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  ::وعبير هذا الكدوعبير هذا الكد،،أهدي رحيق هذا الجهدأهدي رحيق هذا الجهد
 * *إلى ربالعالمين المعبود بأسمائه وصفاته في كلّ عهد وحينالعالمين المعبود بأسمائه وصفاته في كلّ عهد وحين  إلى رب::  

}} ô‰ ç6 ôã $# uρ y7 −/ u‘ 4®L ym y7 u‹ Ï?ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9 $# ∩∪{{..  

  : : عبد ا الأمينعبد ا الأمين  إلى سيد الخلق أجمعين وقائد الغر المحجلين سيدي وحبيبي محمد بنإلى سيد الخلق أجمعين وقائد الغر المحجلين سيدي وحبيبي محمد بن* * 
}}y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã {{..  

 * *إلى قرينة اإلى قرينة اين؛الوالدين الكريمينين؛الوالدين الكريمينفي الإحسان والدة ومصطفى؛؛في الإحسان والدة ومصطفىصفيصفي..  
}}$ oΨ −/ u‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“ t$ Î!≡ uθ Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 uρ tΠ öθ tƒ ãΠθà) tƒ Ü>$ |¡Ås ø9 $# ∩⊆⊇∪{{  

  جي محمدجي محمدإلى قسمة الرب تعالى في الدهور والسنون؛زوإلى قسمة الرب تعالى في الدهور والسنون؛زو* * 
}}ô ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3s9 ô ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡr& % [`≡ uρø— r& (# þθ ãΖä3 ó¡ tFÏj9 $ yγ øŠ s9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã©3 x tG tƒ ∩⊄⊇∪{{..    

  ؛؛ومحيي الدين طهومحيي الدين طهالزهراء ومحمد علي إدريس الزهراء ومحمد علي إدريس إلى زينة الحياة الدنيا من الخلف الباقين،أبنائي نرجس إلى زينة الحياة الدنيا من الخلف الباقين،أبنائي نرجس * * 
}}ãΑ$yϑ ø9$# tβθ ãΖ t6ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ({{..  

  قرين الملائكة الكرام في الشهادة العادلة والعلم المبين؛أساتذتي الفضّال أجمعينقرين الملائكة الكرام في الشهادة العادلة والعلم المبين؛أساتذتي الفضّال أجمعين  **
}}y‰ Îγ x© ª!$# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ 4{{.. 

  ذين تغشاهم أجنحة الملائكة المعظّمين من طلبة العلم والدين؛ذين تغشاهم أجنحة الملائكة المعظّمين من طلبة العلم والدين؛إلى الّإلى الّ* * 
  ))بما يصنعبما يصنع  لطالبِ العلْمِ رِضًالطالبِ العلْمِ رِضًا  إنّ المَلائكةَ تَضَع أجنحتَهاإنّ المَلائكةَ تَضَع أجنحتَها((

  ي نور الدين وأمي مسعودةي نور الدين وأمي مسعودة؛لاسيما أخي طه وأختي أسية وأسرتها،وأب؛لاسيما أخي طه وأختي أسية وأسرتها،وأبإلى النسب والصهر من آل مغني صنديد وقادريإلى النسب والصهر من آل مغني صنديد وقادري  **
}}uθ èδ uρ “ Ï%©! $# t, n= y{ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# # Z|³ o0 … ã& s# yè yf sù $Y7 |¡ nΣ # \ ôγ Ï¹ uρ 3 tβ% x. uρ y7 •/ u‘ # \ƒ Ï‰ s%{{..  

  ؛تحبكم؛تحبكمقادريقادري  فاطمة الزهراءفاطمة الزهراء



 

 

  ..سكنه فسيح جنانهسكنه فسيح جنانهأأروحي والدي  الطاهرة رحمه ا وروحي والدي  الطاهرة رحمه ا و    **
،وراعاها والبسها لباس ،وراعاها والبسها لباس غالية حفظها اغالية حفظها ا  أميأميملك في الوجود ملك في الوجود أأغلي ما غلي ما أأ    **

  ..الصحة  العافيةالصحة  العافية
ن حفظهم ا ن حفظهم ا وعبد الرحموعبد الرحم  أسامةأسامةووعبد القادر عبد القادر   إخوانيإخوانيمن قاسموني حنان والدي من قاسموني حنان والدي   **

  ..سندا لي سندا لي   وأدامهموأدامهم
  ..من كان سندي وقاسمني حلاوة الدنيا ومرارتها زوجي حفظه ا ورعاه من كان سندي وقاسمني حلاوة الدنيا ومرارتها زوجي حفظه ا ورعاه   **
  ..اا  بإذنبإذنمن طار انتظاري له مولودي القادم من طار انتظاري له مولودي القادم   **
  ..تي في الدراسة و العملتي في الدراسة و العملئي وزميلائي وزميلازملازملا  **
  ..، ومن ساندي، ومن ساندي  أحبأحبكل من كل من     **
  ..الكرام جزاهم ا عنا كل خيراالكرام جزاهم ا عنا كل خيرا  أساتذتناأساتذتنا  **

  يياافاطمة الزهراء رفاطمة الزهراء ر
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بواسطتها یحظى  ،إذة في حیاة المواطن الیّومیةة وحیویّ ة هامّ ة مصالح عمومیّ المرافق العامّ  دّ تع  
ة قناة المرفق العام وشریانه الوظیفة العامّ وتعدّ ة في مختلف المجالات،المواطن بخدمات عمومیّ 

تزاید العلاقات تو ،عددًا كبیرًا من الید العاملة مّ ضتحقیق أهداف المجتمع،ذلك أنّها تقصدیّة الحیوي ل
 رقعةت اتّسعفقد الّتي یعیشها العالم في هذا الفترة الرّاهن، ریعةرات السّ ونظرًا للتّطوّ ؛مهاظّ الّتي تن
إلى النظام الدّیمقراطي الذي نعیشه العصر هذا ولة في انتقال الدّ فببالجمهور، ترتبطاالعامة و  الوظیفة

أهم عنصر  ولعلّ ة،رعیّ ضرورة الالتزام بمبدأ الشّ ،ة باعتبارها المؤسسة الحیویةفرض على الإدارة العامّ 
الموّظف ممارسة و ة،نشاطه عامّ ل ممارسة المرفق العامّ حضوراً، ویجسّدهافلسفةً، ر هذه الفكرةیفسّ 

  .ةفي أداء عمله خاصّ لها  يالعموم
إذ لمّا لإصلاح الوظیفي،في ا اً أساس اً وعمادقویمة،ل ركیزة یمثّ الالتزام بمبدأ الحیاد وقد تبیّن أنّ 

ة یحكم كافّ ،عامٍّ  لتزامٍ لایخضع بصورة دائمة إحدى وظائف المرفق العمومي،الموّظف العمومي یتقلّد 
العمل على تحقیق  الالتزام القصدیّة من ذلك أنّ و ولة،فاته ونشاطاته باعتباره موّظفًا لدى الدّ تصرّ 

  .ةخصیة على المصلحة العامّ المصلحة الشّ تغلیب وعدم ة المرفق ومصلحة المتعاملین معه،مصلح
یاسي والاقتصادي الواقع السّ یتأثّر بلا یتجزأ من المجتمع، جزءٌ  وبحكم أنّ الموظف العامّ 

 لاسیما ما تعلّق ة یات العامّ وّظف في ممارسة الحقوق والحرّ الم فإنّ حقّ ،صفة أو بأخرىوالاجتماعي ب
ف تنفیذ على الموظّ هذا في إطار قانوني،ویوجب  هامارسییجب أن إلاّ أنّه یاسي،ابع السّ الطّ بمنها 

لذا تأتي قوانین ؛خصیةزوات الشّ بعیدًا عن النّ ،وحیادیة تامة،ة عالیةمهام الواجبات الوظیفیة بمهنیّ 
رسته للمهام وممافي الوظیفة العامّة، وتعینه بدایة من اختیار المواطن،د مبدأ الحیادة لتؤكّ الوظیفة العامّ 

من  اً بدّ الوظیفة العامة وتهدد ركائزها،فكان  فير الّتي تؤثّ ،یاسیةیارات السّ التّ  إلىوالواجبات دون میل 
على خدمات نین وضمان حصول المواط،جل حمایة الوظیفة والموظف معًالأوجود الحیاد الوظیفي 
  .ةعلى المصلحة العامّ  اً وحفاظانتظامٍ،و  رادطّ ة باأمور الوظیفة العامّ تسیر حتّى ،المرافق العامة بسهولة

أفراد  هو فرد من،فةفإنّ الموّظف العمومي قبل أن یلتزم بواجباته الوظیفیّ ،ذلك ینضاف إلىو   
اعة،وواجب كتمان واجب الطّ :؛ومنهاالوظیفیةواجباته وهو ملزم بتنفیذ واجبات،علیه المجتمع له حقوق و 

ه في كحقّ ،حقوقهل تهممارس في ظلّ قیدًا ممّا تشكّل ة،ئاسیّ واجب الامتثال للأوامر الرّ و المهني، رّ السّ 
الأمر لعلّه و ،قابيالنّ  ع بالحقّ متّ والتّ ،یاسیةرشح في الأحزاب السّ الانضمام والتّ حریّة عبیر،و أي والتّ یة الرّ حرّ 

؛وهو المتناول المرفق العام وكذا استمراریة،ةفي الوظیفة العامّ واستقرارها الوظیفي الّذي ولدّ فكرة الحیاد 
  ".العامةالوظیفة  مبدأ الحیاد في :"من خلال  موضوعنا الموسوم بالبحث والدّراسة المفصّلة

   :أهمیة الدراسة -
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  :كونهفي  تهأهمیّ والمستشرف منه، الموضوعلعلّ المبتغى من 
تختلف من ،فهي ضماناته ةفعالیّ في مكانة هذا المبدأ إذ تبیّن أنّ یاسیة،ظم السّ یتأثر باختلاف النّ  -

واجب الموظف لیّة لحلیتّ الدّراسة الإضافة إلى كون اً،دستوریّ  مبدأً  بعد ذاك أصبحوقد نظام إلى آخر،
بحوث ال ثراءإي إلى یؤدّ و ،علمیّةً في الإجراء الأكادیمي مبدأ الحیاد في الوظیفة العامةالعمومي بالتزام 

  .والإداریّة ةقانونیّ الراسات دّ الأكادیمیّة لاسیما ال
الإدارة والموظّف (طرافر الحمایة والمصلحة لجمیع الأالعمل على توفیفي د مبدأ الحیاد تجسّ ی -

وهي ،وواجباته التزامات الموّظف العامّ  وء على واحدة من أهمّ ط الضّ فهو یسلّ ،)المواطنینوالجمهور من 
 ةٌ من مقتضیات الوظیفة العامة،وخدم فهي،ى بها الموظف العامّ ة للوظیفة الّتي یجب أن یتحلّ الحیادیّ 

هو و ،الجمهور ةبخدمة عامّ  اً فرد هتبار عاب الموّظف العموميإذ یكلّف عب دون تمایز بینهم،لأفراد الشّ 
هذا إضفاء إضافة إلى ،ةٍ وحیادیّ  لحرص على القیام بواجباته بكلّ أمانةٍ اكذا بأداء أعمال وظیفته و  ملزمٌ 

  .أكمل صورةفي نها من أداء مهامها على أحسن وجه و تمكّ ،إذ ةللمرافق العامّ المعنویّة ة قوّ الالمبدأ 
   :راسةأهداف الدّ  -

  :البحثي؛كائنٌ فیما یلي الهدف من دراستنا لهذا الموضوعلعلّ 
  .هیة مبدأ الحیاد وإطاره القانونيماب فیعر التّ محاولة  -
عود ی ه؛ولعلّ مبدأ الحیاد في الوظیفة العامةارف الأكادیمیّة التّي تحیط بحلقة تجمیع المعالسّعي في  -

  .هذا المجال البحثيصة في راسات المتخصّ الدّ ذلك إلى ندرة 
  .ذا المبدأتوضیح القواعد والأحكام القانونیة الّتي تعمل على تجسید هالعمل على  -
تكریس مبدأ الحیاد في كفایتها  مؤشّروالبحث عن ،صوص القانونیةتحلیل مختلف النّ السّیر نحو  -

  .كالتزام في ذمة الموظف العموميتها فیه،ودرجالوظیفي 
،والحاجة إلى تأكید هذا المبدأ هتطبیقو  تبیان مدى تحقیق مبدأ الحیاد في الوظیفة العامةمحاولة  -

  .التّي تطالها الانتهاكاتو  یاسیةالسّ  التجاوزات لأجل حمایته من،وظیفة العامةالوترسیخه في مجال 
  :الإشكالیة عرض -

 وسیلةً ه تین،باعتبار ومكانته ودرجته القانونیّ ،لمبدأ الحیاد في الوظیفة العامة إنّ الأهمیة البالغة  
 ةٍ خاصّ  ةمن قاعد مزیجٌ  مبدأ الحیادإذ توضّح أنّ أمام الإدارة، هیاتوحرّ ف العمومي لحمایة حقوق الموظّ 

من من جهة أخرى،و  اً من جهة وموظف اً كونه مواطنلمهامه،لممارسة  أثناء ف العامّ تضبط الموظّ 
 اویةومن هذه الزّ .ولةكیان الدّ  یتجسّد فیها ركیزةً كونها لة في تقدیم خدمات للمواطنین،لعامّ المرافق ا
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؛ الدراسة الأكادیمّیة في هذا المیدان،والتّي تتولّد عنها مناحي البحث في هذه الإشكالیةتتشاكل معالم 
  :ما یليتتمثل فیوقد 

  .ما هو مجال تطبیق مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة؟ -
  .؟الثلاثة طرافالأوفیق بین مصالح وما مدى نجاعته في التّ  -
  .على تطبیقه؟بة وما هي القیود المترتّ  -
  .ة؟مبدأ الحیاد في الوظیفة العامّ في القانونیة الّتي یجب أن تتوافر  ماناتما هي الضّ  -
  :الدّراسات السابقة -

 توطّئ لها الأرضیّة العلمیّة،ها فتها التي تسبقانظیر من لا ریب في القول إنّ لكلّ دراسة لاحقة   
من مستقبل الزمان،في  یلیه مرتكزا للباحث الأكادیمي فیماكون وتوطّد لها المعارف الأكادیمیّة التي ت

ا مبدأ الحیاد تناولو الّذین ن یباحثما جادت به قرائح بعض الفإنّه لا بدّ من ذكر ذات المیدان العلمي؛
أم رسائل دراسات علیا أم مقالات؛  في الوظیفة العامّة رأساً من مصنّفات سواءٌ أكانت مؤلّفات أكادیمیّة

   :هؤلاء ولعلّ من
بوعلام طوبال من كلّیّة الحقوق والعلوم السّیاسیة :مقدّمة من قبل الباحث)ل م د(أطروحة دكتوراه -

 14/4:بتاریخ"ائرالجز في الإدارة حیاد  موظف العمومي ومبدأال:"،موسومةبجامعة سطیف،الجزائر
/2020.  
 "الحیاد في الوظیفة العامّةمبدأ :"،موسوم،من جامعة تبسةنجیب سعدي:الباحث قبل مقال نشر من -

  .145-127،ص1/7/2022:بتاریخ،01،العدد09،المجلدبجامعة سعیدة"تطویر"في مجلّة
ودوره مبدأ الحیاد الوظیفي :"فرید بن بوعبد االله من جامعة تیارت،موسوم:مقال نشر من قبل الباحث -
 "دراسات في الوظیفة العامّة"مجلّة في"-الحرّیة الدّینیّة نموذجاً -تحقیق التّوازن في الوظیفة العامّة يف

  .16-1،ص01/06/2018:،بتاریخ02،العدد03،المجلدالبیضبجامعة 
   :أسباب اختیار الموضوع -

ما هو  -وهو المقترح من قبل الأستاذة المشرفة-البحثي موضوعهذا الاختیارنا ل لعلّ من أسباب
  .یحثّها على البحث فیهو ما ذاتي ینازع الذات هو موزّعٌ بین الموضوعي الأكادیمي في میدان الحقوق،و 

  :الأسباب الموضوعیة -
مبدأ إلى تناول و ،فعرف على الدّور الّذي یلعبه مبدأ الحیاد في الأداء الوظیفي للموظّ التّ السّعي إلى  -

القانوني الأكادیمي  حلیلتّ والبحث،وإلى محاولة ال دراسةبال الحیاد كالتزام في ذمة الموظف العمومي
  .لثنایاه البحثیّة
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بمبدأ الحیاد في الوظیفة العامة رغم أهمیته الكبرى والبالغة بالنسبة للدولة  راسات المتعلقةقلّة الدّ  -
؛فیما بدا لنا من خلال البحث في المكتبة العربیّة الافتراضّیة عموماً والمكتبة والمواطن في آن واحد

  .الجزائریّة خصوصاً 
  .ناولتّ ال الأكادیمیّة من الدّراسات وقلةمن حیث الطّرح العلمي، ثة الموضوعحدا -

  :الأسباب الذاتیة -
 )الوظیف العمومي(لقطاعفي ذات ا نتسابالا النّزوع الذّاتي الذي یجذب الوظیف العمومي من -
والقانونیّة والإداریّة التي یّة،والجامحة في إثراء المعارف الأكادیمیة غبة الملّحة في الاستزادة العلمالرّ و 

  .بجمیع تشاكلاته القانونیّة مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة،لاسیما تخصّ هذا القطاع من جمیع مناحیه
القانونیّة في میدان  هتماماتاعتباراتنا الذّاتیّة التّي تختلج في وجداننا بعدّنا مواطنین،بخاصّة الا -

  .وتنافح عنه وتذود دونه ولةمبدأ الدّیمقراطیة في الدّ الّتي ترعى البحث العلمي الجامعي 
  :صعوبات الدراسة -

من جانب أو من جوانب صعوبات تعترضه  أیّة بحث من لا یخلو أيّ لا غرو في القول أنّه   
  :ما تمثّل فیما یلي عدیدة؛ولعلّ الأهم ما اكتنف البحث في موضوعنا هذا

معظم المراجع تتناول  إن كانت،و رأساً  مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة قلّة المراجع المتخصصة في -
إلى مبادئه أن تعرض دون ،ة بمفهومها العامّ مبدأ الحیاد في الإدارة العامة،أو تتناول الوظیفة العامّ 

  .طولاً  بالتفصیل
ما والجزائرّیة على الوجه والدّراسة عمو  ناولتخطّه الأقلام القانونیّة العربیّة بالتّ لم  إذموضوع حداثة ال -

  .خاصّة ة والمكتبة الجزائریةعامّ المكتبة العربیة ب المقال فيدر وكان شتاتا إلاّ نالأخصّ؛
  :المنهج المتبع -

الكبرى التي  المستشكلة ساؤلاتالإجابة على التّ جل البحثیّة،لأ راسةة الدّ معالجة إشكالیّ الآكد أنّه ل  
منهجٍ إجرائيٍّ رصینٍ یجوب الأجزاء الكبرى من البحث في ذات  دااعتمتعضل الفكر،لتقوده إلى 

اهرة القانونیّة الظّ  ههذ الوصفي لوصفالمنهج الموضوع؛ولعلّ ما كان في هذا الشّأن الارتكاز إلى 
نة بأداة التّحلیل فیما كون الاستعاوالأوجه والشّروط والقیود،كما تمن حیث المبدأ والخصائص  اریّةوالإد
أحكام في راء كذا تحلیل الآو ،ةبمبدأ الحیاد في الوظیفة العامّ  تي تُعنَىالنصوص القانونیة الّ ب یتعلّق

مختلف الالتزامات الّتي ل اً فضلا عن الاستعانة بأحكام القضاء،وتبیان،ةواجب الحیاد في الوظیفة العامّ 
الّتي تكمن في ،ةات القانونیّ مانمختلف الضّ ،زیادةً على إبانة تجسیدًا لهذا المبدأ،و ة الموظفتنشأ في ذمّ 

  .تجسید هذا المبدأ وحمایته
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  :تقسیم البحث -
  :إلى فصلینالبحثیّة راسة الدّ هذه قدیم،توجب علینا تقسیم استنادًا إلى هذا التّ 

م إلى سّ وقد قُ ،"....الإطار القانوني لمبدأ الحیاد في الوظیفة العامّة":،الموسومن الفصل الأوّلتضمّ إذ 
وقد جاء بعنوان  والمبحث الثاّني،"الإطار المفاهیمي لمبدأ الحیاد":المعنون المبحث الأوّل:؛وهمامبحثین

  ".تكریس مبدأ الحیاد من خلال واجبات الموّظف العمومي":
 "ممارسة الموظّف للحقوق والواجبات وأثرها على مبدأ الحیاد":فهو الموسوم أمّا الفصل الثاّنيو 

إلى  هو الآخر قسمحریات وأثرها على مبدأ الحیاد،و ممارسة الموظف للحقوق وال على انطوىوقد 
أما و ،"صور الحقوق والحرّیات الّتي یمارسها الموّظف العمومي":معنوناً  الأوّل همبحثوقد جاء :مبحثین

  ".نتائج الاعتراف بالحقوق السیاسیة وعلاقتها بمبدأ الحیاد:"فقد جاء موسوما الثاني همبحث
وقد تضمّنت خاتمة البحث نتائج هذه الدّراسة الأكادیمیّة وعصارتها البحثیّة،وقد أردفنا أیضا   

بتوصیّات نروم فیها ما جادت بها قریحتنا العلمیّة،من تصّور یجسّد آفاقا بحثیّة واستشرفا أكادیمیّاً في 
 . الزمان هذا المیدان؛علّه یكون سبیلا علمیّا في الدّراسات العلیا فیما یستقبل من

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأوّل:الفصل الأوّل
 "الإطار القانوني لمبدأ الحياد في الوظيفة العامّة"
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 یشكل ذ،إوالباحثین الفقهاء قبل منإثارة  كثرالأ المواضیع من ةالعامّ  الوظیفة في الحیاد مبدأ یعدّ 
 ظهر وقد؛نشاطها على ةالمشروعیّ  صفة فاءلإض وذلكالوظیفة، تحكم التي ةساسیّ الأ وابطالضّ  حدأ

 كنف في تنشأ تيالّ  الإدارة بها تمرّ  تيالّ  روفالظّ  ظلّ  في،اً متدرّج شهد بعد ذاك تطوراو  الحیاد مبدأ
  .وذاتها بكیانها تدوانفر  تاستقلّ  نأ لىإ نةمعیّ  على ذلك لفترة توظلّ یاسة،السّ 

 دّ ح،لیصل إلى الحكم شؤون تسییر في هاكلّ  ولةالدّ  یشمل،قد وعمیقٌ  واسعٌ  مفهومٌ  لحیادهذا؛ول
 فبالموظّ  مباشرة من صلة لها لماة،العامّ  الوظیفة میدا هاتتطبیق نطاق همأ نّ أ لاّ ،إةولیّ الدّ  تهااعلاق
 لمبدأ تطبیقاً ،للمواطنین اً حقّ  ةالعامّ  الوظائف ة؛إذ لو كانتالعامّ  المصلحة بتحقیق وارتباطها،العامّ 

 دّ تع ةالعامّ  لوظائفومحاباة،فإنّ ا وجه الوساطة ودون،خیرالأ هذامن قبل  تولیها في المساواة،والجدارة
 اءبإز  ةقانونیّ  ةوضعیّ  في الموظف،إذ یعتبر العامّ  للصالح ةً وخدمة،العامّ  المرافق تسییر في ضمانةً 
في و ،الوظیفي الحیاد ذلكفي  ةدمجسّ  فةالصّ  بهذه يوهعدیدة، واجبات علیه تفرضة،الّتي العامّ  الإدارة

 .ةالعامّ  المرافق یرسیت حسن لىإ تهدفالّتي  والقیود الواجبات هذه
 حیادالالإطار المفاهیمي لمبدأ : المبحث الأوّل.   

الوسیلة  یعدّ  یمكن دراسته قانونیًا،وكما أنّه وسیاسي،إذذو بعد قانوني  مبدأ الحیاد مبدأ متشابكٌ 
فهو بمثابة جتماعیة والاقتصادیة والثقافیة،السیاسیة والامن النّواحي نجع لبناء الجهاز الإداري للدولة،الأ

التّطرق هو المعوّل علیه في و تمّ تطبیقه بحدیة،ما إذا لاسیما ،همزة وصل بین العمل الإداري والسیاسي
نشأة  تناول وكذاجمیعها،العامة في الوظیفة حیاد الالمفاهیم الخاصة بمبدأ  إلیه في المطلب الأوّل الّذي

  .المطلب الثاّنيمن  الطرّف الآخر أ فيمبدهذا ال
  .مفهوم الحیاد :المطلب الأوّل •

كونه یتمیّز بالمرونة ،یمكن استعماله في مختلف المجالات،مفهوم واسع وشاملحیاد للیتشاكل 
 فالحیاد حدّ مّة الملتزمة باعتناقه دون شروط،خاصّة الإدارة العابو مفاهیم أخریات عدیدة،لتطابقه مع 

وله مكانة في العلوم والفنون ، یجسد خصوصیتهن الاصطلاح الّذي یكون جزءًا منه یفصل في تكوی
راعولا یعني على مختلف أنواعها، بل یكون تدخلها إجباریًا ،اقترانه بالإدارة العامّة بقاءها بعیدة عن الصِّ

  .شریطة خضوعها لأحكام قانونیة
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o المعنى اللّغوي :الفرع الأوّل.  
 1الّذي یعني جانب الشيء ومالَ عنهُ )دَ ایَ حَ (الفعل همنیشتقّ  ویّة مصدرٌ غلّ الفي المصنّفات الحیاد 

غبة في التّجرد والاستكشاف ویعني أیضًا الرّ ،2والحیاد هو عدم المیل لأي طرف من أطراف الخصومة
 دةً یحید حیودًا وحیْ حاد عن الشيء،)حَیَدَ (الفعل:یعني أیضًاكما ،3والإحجام عن مناصرة جانب دون آخر

كان یهدف إلى تجنب ،إذ العزلةویعني الحیاد بمفهومه القدیم ،4جانبه:أي؛مال عنه وحایده محایدةً 
اسع ولم یأخذ شكله القانوني الحالي إلاّ منذ أوائل القرن التّ ت الدّولیة خاصّة العسكریة منها،النّزاعا
  .عشر

 المیل إلى أي جهة أو حزب،أي عدم ؛"Neutralité":اللّفظ اللاتینيمن أصل لفظ الحیاد  رجع وی  
 ،ومعناه إرادة الامتناع،6كما تعني عدم التحزب،5ذاكلهذا ولا لیعني لا "neutre"وهي مشتقة من الفعل

 معیّن فهو غیر منحاز إلى حزب،یطلق على الّذي لا ینتمي إلى حزب دون الآخر وعدم التّحیز لفظ
 الحیادو "A policy of political neutrality"السیاسيسیاسة الحیاد ":ومعناها:كما تعني باللّغة الانجلیزیة

"neutralism -neutrality" عدم الانحیازو"nonalignment".  
وتطلق على مجموعة من الأشخاص الّذین  الموضوعیة المطلقة أمّا إرادة الامتناع فتعنيو 

  :ویأخذ شكلین ؛7میول شخصي یر لأيّ الا تتغ،موضوعیةً  اً یقدّمون حجج

  :الإیجابيالشكل  في

                                                            
  .462ص ،1973 مكتبة لاروس، المعجم العربي الحدیث، خلیل الجر، -1
  .187ص ،1984 ط،/د الجزائر، المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، القاموس المدرسي، الجیلالي بن الحاج یحیى، -2
 .285ص ،1992، 1بیروت، ط شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، معجم عربي حدیث، محمد باشا الكافي، -3
 ،1:ج 1992، 1بیروت،ط دار الحضارة، مرعشلي،إعداد وتصنیف ندیم مرعشلي وأسامة  الصحاح، العلامة الجوهري،-4

  .285ص
5- Jean- Jacques Langendorf ,histoire de la neutralité :une perspective,2007,p31. 
6-Mare moingen, et autres, le dictionnaire du francais, alger, enag,1971,p :1089. 
7-Vassilios Kondylis, le principe de neutralité dans le fonction publique, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, paris ,1994 ,p:3 
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ق یطمئن بها اتجاه من خلال اتفاإذا عبر المعني بالحیاد عن موقفه،الحیاد یكون إیجابیًا 
 یز فیها بانعدام العاطفة والمیول،أو منافسة یتما یمكن أن یتدخل كحاكم في منازعة،كمأشخاص معیّنة،

  .تجاه الأطراف المعنیة بهذاویتصف بالموضوعیة والصرامة 
  :لبيكل السّ الشّ  وفي

 أم ا بین شخصین،كان نزاعأسواءً ما تمّ عن طریق الامتناع عن الأمر،كون الحیاد سلبیًا إذا ی
أي موقف مادیًا كان أو معنویّا،لیبقى بعیدًا عن الصّراع  فلا یعبّر عناً معینة،منافسة تخصّ أشخاص

  .1تجاه عناصر المشكلرأي  فلا یشارك بأيّ القائم،
o  الاصطلاحي للحیادالمعنى  :انيثّ الالفرع.  

 الدّول اللجوء إلیها، حقّ یإمكانیة من إمكانیات الخیار الّتي یاسي الحیاد في الاصطلاح السّ  یعدّ   
أن في العمل الإداري ة،ویعني الحیاد ولا یتعلق بها بصورة مباشر في حال قیام نزاع مسلح لا یعنیها،

 المصلحة العامّة والخاصّةتوجّه  لمهامه،وأن غیر متحیّز أثناء تأدیتهو یبقى الجهاز الإداري موضوعیًا،
 یقوم الموظّف بتنفیذة والتّعاون مع الحكومة القائمة،إذ كما یعني الحیاد في أداء الخدم،2قراراته وجوباً 

  .3إن كان ینتمي للحزب المعارضیاسة وتوجیهات الحزب الحاكم،دون أن یتأثر بولائه السیاسي السّ 
من القاضي وجوب أن یقف على ما ذكره الفقهاء لوظیفة القضاء، سبةتطبیقاته بالنّ  من ولعلّ 

حكمه د فلا ینفّ هاتهم أو مكانتهم أو دیانتهم،توجّ ظر عن بغض النّ ،جمیع الخصوم على مسافة واحدة
  .4ولا لمن لا تقبل شهادته،لنفسه

                                                            
 جامعة تلمسان، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، الإدارة العامة في القانون الجزائري،بوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد  -1

  .27و26ص
، 2ط لبنان،، بیروت المؤسسة الغربیة للدّراسات والنشر والتوزیع، موسوعة السیاسة، وآخرون، عبد الوهاب الكیالي، -2

  .594ص ،2:ج ،1991
جامعة  كلیة الحقوق، أطروحة دكتوراه، الإدارة العامّة في الجزائر،العلاقات بین السیاسة و  عبد الحمید بن عیشة، -3

  .159م، ص2011-م2010الجزائر، 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  ،)هـ977(الشّافعي الشّربیني شمس الدّین محمد بن أحمد الخطیب، -4

  112.هـ، ص1994/1415 ،1ط لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،
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ة فیها بینه وبین النّاس من عداو  أن یسلم قاضينّه یجب في الأ)هـ450(ذكر الماوردي وقد
  .1وتمنع من التعاطف،التناصف ة تصدّ فإنّ العداو وشحناء،

وإنّما ،في مجال القضاء عدم تحیزه لأحد الخصمین على الآخرلا یقصد بحیاد القاضي وعلیه ف
م فدوره یقتصر على تلقین الأدلة الّتي یتقدّ ف موقفًا سلبیًا من كلا الخصمین،المقصود من الحیاد أن یق

  .2للقواعد والنّظم الّتي یستلزمها القانونبها الخصوم وفقًا 
الفروقات ة المواطنین أمام المرفق العام،إذ تكون یتلاقى مبدأ الحیاد مع مبدأ العدالة في معاملو 

لاعتبار هدف المهمة آخذًا بعین افعلى الجهاز الإداري أن یعمل ندة إلى أراء سیاسیة ممنوعة،المست
  .3موعةوهي تأمین مصلحة المجالّتي یؤدیها،

o  ّالمعنى القانوني للحیاد: الثالفرع الث.  
 وابطالضّ نت إنّما تضمّ مبدأ الحیاد في الوظیفة العامّة،لم تضع التّشریعات المقارنة بدورها تعریفًا ل  
مبدأ الحیاد في تعریفهم له،إذ یقوم  ءلفقهاقد سایرت انّها إ بذلك مانات الّتي تكلفه،و یمكن القولوالضّ 

 والخضوع لموجبات الوظیفةة حریات الموظف باعتباره مواطنًا من جهة،كفال:هماعلى عنصرین 
من المرفق من جهة من التزام الحیاد وعدم التّمییز بین المنتفعین ومقتضیاتها أثناء ممارسته لمهامه،
في وهذا دون تعریفه،1996ا المبدأ في دستورعلى هذ-لأوّل مرةو - أخرى،فلقد نصّ المشرع الجزائري

وما اقتضته المرحلة من یضمنه القانون في خطوة هامة منه،عدم تحیّز الإدارة  ،4منه23دةالما
منه 31المادة تأضافقد و بیة،علاً في العملیة الانتخااوصفها طرفًا ف:ذلك،ومن أهمهاضمانات لتكریس 

وإزالة العقبات ،تستهدف المؤسسات بضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات

                                                            
 دار الحدیث، الأحكام السّلطانیّة، ،)هـ450(ن محمّد بن حبیب البصري البغداديالماوردي أبو الحسن علي بن محمد ب -1

 .31-29ص ،1994، 1،طمصر القاهرة،
، على موقع 2019جوان 12عبد الكریم الشخص، مبدأ حیاد القاضي والاستثناءات الواردة علیه، بحث منشور  بتاریخ  -2

 …,          http :bayanealyaoume, préss     جریدة بین الیوم
  .285، ص1992، 1لبنان، ط، جوزیف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت -3
، یتعلق بإصدار 1996ردیسمب7مؤرخ في438-96الرئاسي رقم الصادر بموجب المرسوم1996التعدیل الدستوري لسنة -4

  230: المادة ،1996دیسمبر8،الصادر بتاریخ 76ة،عالدستور،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائرینص تعدیل 
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یاسیة وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة السّ شخصیة الإنسان، تفتح الّتي تعوق
  .والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

على ما 1المتضمن القانون العام للوظیفة العامّة133-66:من الأمر رقم20المادّةأیضاً ونصّت   
سیما یجب لى احترامها فهو ملزم التحفظ ولاالدولة وأن یعمل عیجب على الموّظف أن یحترم سلطة " :یلي

الكرامة العمومیة أو لأهمیة المسؤولیة  اً فیخدمته یكون مناعلیه أن یمتنع عن كل عمل ولو خارجًا عن 
  ".المناط بها

الالتزامات الملقاة على على جملة من 2المتضمن قانون الوظیفة العامة03- 06الأمر رقم وینصّ 
تمنعه من و لبیة هي تلك الّتي تقیّد الموّظف،فالسمنها السلبیة والأخرى ایجابیة،،وّظف العامعاتق الم

ظة على السِّر للمحافوحریاتهم،قصد حمایة المصلحة العامة وحقوق الأفراد الإقدام على تصرف معیّن،
القانونیة الّتي تحدّد أما الایجابیة فهي الأوامر ،و والالتزام بالتحفظالمهني،وعدم الجمع بین وظیفتین،

كالالتزام بأداء الواجب،والإخلاص،وأداء الوظیفة بكرامة،والالتزام لمصلحة،مهام الموظّف في إطار ا
 .3إلى ضرورة المصلحة العامةوالتزاماته واجبات الموّظف بالطاعة،إذ تستند 

 .نشأة مبدأ الحیاد:المطلب الثاّني •
إلى تنمیة الوعي  هاكلّ  اتین،أدّتواجتماعی تینقتصادینشأة مبدأ الحیاد إلى ظروف وأسباب اتعود 

واختلاف وجهة ،الانحطاطة بدایة من مرحلة یدعدمراحل مبدأ الحیاد قد عرف لدى الموّظف العام،ف
  .مجتمع لهذه المبادئ كلّ لنظر 

وهو ما التباین السیاسي والاقتصادي بین الدول،:منها؛ةیدعدهنا إلى أسباب هالحیاد  رجعوی
ي إلى إبراز العوامل الّتي بدأت مبدأ الحیاد،ممّا یؤدّ لتحدید تاریخ میلاد في مسألة عقید تّ الیؤدي إلى 

الاجتماعیّة التي تمثّلت في   العوامل قد زوّدتوتطوره في العصر الراهن،ف،تظهر فیه بوادر هذا المبدأ

                                                            
والمتضمن القانون  1966یونیو سنة2الموافق  1386صفر عام12المؤرخ في  133- 66من الأمر 20المادة -1

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیّة
  .2006، سنة46:ع ،1ج قانون الأساسي العام للوظیفة العامة،، المتضمن ال2006جویلیة15المؤرخ في03-06الأمر-2
ط /د الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-3

  .53، ص2008
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امن عشر الصناعیة في القرنین الثّ ابع عشر،والثورة دس عشر والسّ االأزمات الدّینیة في القرنین السّ 
  . 1وحقوق الإنسان،ةوالحریات العام،المجتمع بمفاهیم ومبادئ  كالدیمقراطیة،أوروباباسع والتّ 

مرحلة نظام الأسلاب :مبدأ الحیاد إلى مرحلتینلنشأة الیمكن تقسیم مراحل  ى هذا النّحووعل
  .ومرحلة الإصلاح الوظیفي

o الأسلابمرحلة نظام  :الأوّل الفرع.  
نتیجة ،ت بها الإدارة العامة في الولایات المتحدة الأمریكیةروف الّتي مرّ ارتبط مبدأ الحیاد بالظّ 

غ طباصانتیجة ،ة المفتوحت كیان المجتمع الأمریكي،فقد تبنت نظام الوظیفة العامّ للأزمات التّي هزّ 
أنّ وبدا ب الفائز بالانتخابات،الوظائف من حقوق الحز  إذ عدّتیاسیة،بغة السّ الوظائف العامة بالصّ 

ور على والعمل بشتى الصّ ،حزب سیاسي یعمل على ملء المناصب الإداریة بمؤیدیه وأنصاره كلّ 
قد ،ف2بمجرد فوزه بسلطة الحكم،وذلك من المناصب الهامة هومناصریبعاد مؤیدي الحزب المنافس إ

یخضع الفائز في الانتخابات،و هذه المرحلة غنائم توزع على أنصار الحزب في الوظائف كانت 
عیین فیها لحریة الحكومات المطلقة،وذلك إیمانًا منها بنظریة الغنائم للمنتصر،ومعنى ذلك أنّ التّ 

 وإسنادها إلى مؤیدیه مكافأةً ،هاالحزب الفائز في الانتخابات له الحق في انتزاع الوظائف من شاغلی
  ،3)نظام الغنائم(عدینلهم،بغض النّظر عن مدى كفاءتهم،ومدى كفاءة المب

،وظهرت بوادر هذا النظام في 4الوظیفة العمومیةتأقیت  ى الأمریكیون ما یعرف بنظامتبنّ وقد 
،فوجد الإدارة شبه 1801ئاسة سنةالرّ  یهتول حین"Thomas Jefferson"سونفر جتوماس الرئیس عهد 

الوظائف،وتحقیق مبدأ المساواة في تقلّد یكفل تداول الّذي الوظیفة تأقیت  ة نظامخالیة من أنصاره،بحجّ 
ة أو المطلقة،وإنّما المساواة القانونیة التّي اسهنا المساواة الحسّ هالمساواة إذ لا یقصد ب الوظائف العامة،

وابط الموضوعیة،وأن دها،ولا تكون مخالفة للضّ فیه شروط تقلّ  تمن توافر  لكلّ  اً تجعل شغل الوظیفة حقّ 
  .هاب جدرالألأفضل العناصر و  الوظائفي إلى تولّ  ىتهد

                                                            
- 221ص ،2ج ،1990 ط،/د مصر،، دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة أصول الاجتماع السیاسي، محمد علي محمد، -1

224.  
 ط،/د مصر،، القاهرة دار النهضة العربیة، سیاسة الإصلاح وتطبیقاته في ضوء علم التنظیم الإداري، محمد فؤاد مهنا، -2

  .213ص ،1987
دراسة الأصول العامّة للنّتیجة الإداریة وتطبیقاتها  -حمدي أمین عبد الهادي، نظریة الكفایة في الوظیفة العامّة -3

  . 267م،ص1،1966، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط- المقارنة
  .133ص، 1994، 1طمصر، القاهرة، شمس، عین مكتبة العامة، الوظائف تولیة في الجدارة مبدأ حلمي، عمر -4
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ئیس جاكسون الحكم في ى فیها الرّ في الفترة الّتي تولّ  لدى الأمریكیین الوظیفة العامّة تتمیز و   
 فترة الوظیفة أحیانًا فترة العهدة الرئاسیة،كذا أنّها لا تتجاوز بانتقال الموّظف من قطاع لآخر،و ،أمریكا

 ؛ر نظام الغنائمرّ یب ؛ولعلّه العامل الّذية ولایة الحزب الفائزالوظیفة بمدّ ة شغل قد كان دافعه ربط مدّ و 
یقضي ،الّذي ف بقانون الأربع سنواتقانونًا عُرِ 1820عام أصدر الرئیس جاكسونفقد لذلك  اً دیجستو 

  .1بجوائز فصل كلّ موّظف قضى في الخدمة أربع سنوات
لطة تخضع لس،ةوظائف حزبیّ "نائم المنتصرلمبدأ الغ"الوظائف العامّة طبقا؛فقد عدّت وعلیه  

یاسة الموظفون تبعًا للحزب الفائز،وقد دافع بعض رجال السّ إذ یتغیّر الحزب الفائز في الانتخابات،
في  اً أساس اً ویضمن بقاء الأحزاب الّتي تعدّ عنصر ،ةللدّیمقراطیّ  اً دالأمریكیین عن هذا المبدأ باعتباره مؤیّ 

  .النّظام الدّیمقراطي
الحزب إذ یملك رسیم والتقاعد،لا وجود لمصطلح التّ ،أنّه ز هذه المرحلةمیّ یما  ى هذاعلوقد یبنى 

ویتم تقاسم ،یعین الأشخاص وفقًا لمعیار سیاسيالفائز في الانتخابات حق تعیین من یشاء بحكم فوزه،ف
  .2ینئیسالمناصب بین الحزبین الرّ 

o مرحلة الإصلاح الوظیفي :الثاّني الفرع.  
نتیجة إساءة وذلك بعد نهایة عهدة الرئیس جاكسون،بدأت مساوئ نظام الغنائم تظهر للعیان    

هذه فقد انعكست  وبذلكها في تعیین الموظفین من أنصارها،استخدام حقّ بة یاسیّ الأحزاب السّ 
وتدّني  النظام الرشوة والمحاباة هذا في ظلّ انتشرت  إذولة،ة للدّ لب على المصلحة العامّ بالسّ الممارسات 

ؤساء إلغاء نظام الغنائم حاول الرّ قد غییر والإصلاح،و مستوى الأداء،وظهرت الحاجة الملحة إلى التّ 
،خاصة بعد اغتیال الرئیس الأمریكي 1875عام"Grant Ulysses S"یولیسیس جرانتمنذ عهد الرئیس 

ظام،والذي دفع النّ ائرین على على ید أحد الثّ 1883معا"James Abram Garfield"جارفیلدأبرام جیمس 
 "جورج بندلتون یوخالّذي تقدم به عضو مجلس الشّ ،بالبرلمان إلى إصدار قانون الإصلاح

George Pendleton"ر قانونو هذه الفترة بصد وعرفت" Pendleton"یتضمن قانون الخدمة 18833سنة،

                                                            
السنة السادسة  مصر، مجلة العلوم الإداریة، الحقوق الدستوریة في المجال الوظیفي، ،محمّد الدّماجي دیّ سّ المحمد  -1

  .75ص ،1974 أفریل 75 ،1ع عشر،
 كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، رسالة دكتوراه، الوظیفة العمومیة وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة، سعید مقدم، -2

  .27ص ،2006 ،الجزائر
 ،1ع السنة الرابعة، مصر، مجلة العلوم الإداریة، الأسس التي تقوم علیها سیاسة الوظیفة العامة، محمد فؤاد مهنا، -3

  .27ص ،1962جویلیة
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 محاولة تبني مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة،في حركة الإصلاح الوظیفي،بموجبه أت بد،وقد الوطنیة
محله نظام جدید  وحلّ ،ادئه إلغاء نظام الغنائم المنتصرمب كانت أهمّ إذ ،1والقضاء على نظام الأسلاب

    .من حقوق المواطن اً داول حقّ اعتبر مبدأ التّ 
  "Mc Cauley"ماكولي في شؤون الهند الوضع هو الخبیرل من انتقد كان أوّ قد أمّا في بریطانیا فو   

المطالبة لمراجعته و ،الهند على مجلس العموم البریطانيظام الأساسي لشركة انتهز فرصة عرض النّ ف
ة،وأن وظیف بصفة عامّ ل في شؤون التّ دخّ یاسي من التّ واستبعاد النفوذ السّ بإصلاح الجهاز الإداري،
اغبین المدنیة على أساس الكفاءة والجدارة،وذلك عن طریق عقد مسابقات للرّ یكون الالتحاق بالخدمة 

فتكونت ؛2في تقلّد الوظائف،وأن تكون ترقیة الموظفین من وظیفة لأخرى على أساس كفاءتهم
ة،وانتهت في تقریرها إلى وجوب اعتماد عیین في الوظائف العمومیّ لجنة لدراسة أمر التّ 1833عام

  .3في مجال الترقیة كذاو ،ةلاحیة في شغل الوظائف العمومیّ الصّ معیار الجدارة أو 
هته وجّ ،عن طریق منشور دوري1991مي بمبدأ الحیاد عاتبنّ  ةقد عرفت مرحلا في فرنسا فأمّ و   

ولة الإدارة إلى جمیع المدیرین العمومیین للإدارة المالیة،ومن تطبیقاته في هذا المجال إلغاء مجلس الدّ 
المجلس  ىهتناإذ ،ةحة المدرسیّ اضي بفصل المساعدة الاجتماعیة المسؤولة عن الصّ الق،لقرار الإدارة

  .4وظیفتهل تهف أثناء ممارسظّ مو  إلى عدم إخلالها بواجب الحیاد المفروض على كلّ 
ة صوص القانونیّ فقد عالجت النّ ،لحیادلفلم یعط تعریفًا قانونیًا واضحًا ،ا المشرع الجزائريأمّ و   

ة وكذا من حیث توفیر الحمایة القانونیّ ،عریفمن حیث التّ  بنوع من الغموض،المبدأالجزائریة هذا 
ز یضمنه حیّ عدم التّ ":جاء فیها ؛إذمنه23المادة ،في 1996تجسیده من خلال دستور قد تمّ و ،هلتطبیق

القانون  صّ نوقد ز،حیّ بل استعمل لفظ التّ ،س الدستوري الجزائري الحیادالمؤسّ فلم یستعمل "القانون
على ما منه  41ةمن خلال المادّ 2006جویلیة 15المؤرخ03- 06ة رقمللوظیفة العمومیّ  الأساسي العامّ 

كما ذكر مبدأ الحیاد في قوانین ،5"یجب على الموّظف أن یمارس مهامه بكل أمانة  وبدون تحیّز":یلي

                                                            
1- Charles Debbasch ;Frédéric Colin, Droit administratif, op. cit, Paris, France , Masson, 
13ed, P49. 

  .90-89ص ،1989، 2ط الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، مذكرات في الوظیفة العامة، أنس قاسم جعفر،محمد  -2
، دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع في تقلّد الوظائف العاّمة،مبدأ المساواة  محمد إبراهیم حسن علي، -3

  .98، ص1985، 1بیروت، لبنان، ط
4 - C. e 8 novembre 1985,REC ,1985, P316. 

 ،المعدّل والمتممیتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،2006جویلیة15المؤرخ في 03- 06الأمر رقم -5
  .06ص ،41المادّة ،2006سنة 46الجریدة الرسمیة رقم
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منه الّتي 03ةمن خلال المادّ 1997مارس06مؤرخ في،ال97/07ما تعلق بالأمر رقم الانتخابات،سواءٌ 
تجري استشارات الانتخابات تحت مسؤولیة الإدارة الّتي یلتزم أعوانها التزاما صارما :"على أنّه تنصّ 

  ".بالحیاد
 01-12وي المتعلق بنظام الانتخابات رقمكر أیضا مبدأ الحیاد في القانون العضوقد ذُ هذا؛ 

 .160في المادة رقم  2012ینایر سنة  12المؤرخ في
  .وظیفمرحلة اعتماد مبدأ الجدارة في التّ  :3الفرع-

كوین الّذي یشمل كافة ة للتّ ومنح الأولویّ العمل،تمیزت هذه المرحلة بالمراجعة الوظیفیة لكافة مناصب 
المسار ب،1923أوّل تصنیف للوظائف في سنة والّتي عرفتالعاملین في الإدارة الأمریكیة، الموظفین

د مبدأ تأكّ كما قاعد،رقیة والتّ التّ  وتمكینهم من حقّ ،استقرارهملضمان نفسه "les diplomates"بلوماسيالدّ 
لحمایة الموّظفین الفیدرالیین ،1939نوفمبر عام28فيLa Hatch Act"1 "الحیاد عند إصدار قانون هاتش

ولیس على أساس  دمهم على أساس الجدارة والكفاءةوضمان تق،یاسي في مكان العملمن الإكراه السّ 
وقرر اعتماد معیار الجدارة ،1939أوت2في"tAc Ramspect"كما صدر قانون رامسبكیاسي،الانتماء السّ 

  .Franklin Delano Roosevelt"2"فرانكلین روزفلت الرئیس هدفي التّوظیف في ع
 "Hoover Herbert Clark"رهوفهوبرت برئاسة الرئیس 1945تنصیب لجنة من الخبراء سنة تمّ و 

تساهم في ،م من خلالها إحداث تعدیلات جدیدةبل الّتي یتفت بالبحث عن أنجح  السّ كلّ  إذ،أیضاً 
جنة بإعداد تقریر لّ هذه ال تخلصقد الحاصلة،و رات طوّ وتكییفها مع التّ ،ةتطویر منظومة الوظیفة العامّ 

تصنیف و إنشاء مدیریة المستخدمین على مستوى كل إدارة،:أهمها؛لعلّ ةیدعد یضاف إلى مقترحات
 .هموواجبات مناصب العمل،وتحدید حقوق الموّظفین

ورة غداة الثّ ة لأوّل مرة ا على المستوى القانوني فقد ظهر مبدأ الجدارة في تقلّد الوظیفة العامّ أمّ و   
أنّ جمیع المواطنین وذلك ،1789امة السادسة من إعلان الحقوق لعت علیه المادّ الفرنسیة،وهذا ما نصّ 

                                                            
قانون هو الخبیثة، یاسیةبمنع الأنشطة السّ  ،قانون متعلق1939نوفمبر26الصادرة في"La Hatch Act "قانون هاتش 1-

للحكومة الفیدرالیة،باستثناء الرئیس ونائب الرئیس وبعض  التنفیذيلموّظفین في الفرع ااتحادي یحظر نصّه الأساسي 
،تم تسمیة القانون نسبة 1939أوت2دخل حیّز التنفیذ فيوقد یاسي،المسؤولین،من الانحطاط في بعض أشكال النشاط  السّ 

  .2012تعدیله سنةتم  ،سینتور كلارك هاتشإلى 
2 - Vassilios Kondylis, le principe de neutralité dans le fonction publique, LDG, paris ,1994, 
p 214. 
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 ،ع به من قدرات ومواهبة،ولا فضل لأحدهم إلاّ بقدر ما یتمتّ ن في الالتحاق بالوظائف العامّ و متساو 
 .19581دستور هذا الإعلان جزءًا من القانون الوضعي الفرنسي بمقتضىقد شكّل و 
المساواة :هما؛و وظیفالمادّة صراحة على معیاریین أساسیین یحكمان عملیة التّ  هذه تنصّ    

إلاّ ،وعدم التمییز بین المترشحین،للمساواةة الاختیار لتقلّد الوظائف العامّ أن یخضع  یجب إذوالجدارة،
ا الإعلان منهو هذا المعیار لیشمل أغلب المواثیق الدّولیة، یمعمت تمّ وقد لاعتبارات الاستحقاق والجدارة،

منه 21ةت المادّ نصّ  إذ،1948مة للأمم المتحدة عامة العاالّذي أقرتهُ الجمعیّ ن،العالمي لحقوق الإنسا
،فهذا النّص بمثابة السند "مواطن له الحق والإمكانیة للالتحاق بالوظائف العامة في بلده كلّ :"على أنّ 

 هنفس،وعلى المنهج 2"القانوني الّذي تستند علیه كافة التّشریعات الوضعیة في وضع المبادئ الّتي تحكمها
منه على 7ةالمادّ  ت،حیث نصّ 1966ولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنةسار العهد الدّ 

تقرّ الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بحق كلّ فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل ":هأنّ 
  :بشكل خاص

ون الخضوع في ذلك لأي ده في عمله إلى مستوى أعلى مناسب فرص متساویة لكلّ فرد بالنسبة لترقیت
  ."اعتبار سوى اعتبارات الترقیة والكفاءة

رئیس  قبلالمعاهدات المصادق علیها من -في هذا الإطار - ستور الجزائريجعل الدّ وقد 
یّة الجزائر  إذ ألزمت الدّولةستور تسمو على القانون،الجمهوریة،حسب الشروط المنصوص علیها في الدّ 

 ،ةبمبدأ الحیاد في الوظیفة العامّ  لاً المشرع هذا المعیار مكمّ واعتبر ،ولیةهذه النصوص الدّ في بما ورد 
  .3معه مباشرةٍ  علاقةٍ  اوذ

بشكل مباشر  ة،سواءٌ ة الأنظمة القانونیة الوضعیّ في كافّ أیضاً،ساتیر ت علیه الدّ وقد نصّ هذا؛
 علیه الحال يكما ه،ساتیر المتعاقبة بصّفة صریحةنصّت علیه الدّ كذا وصریح أو غیر مباشر،و 

،ویحمل 1996ودستور 1989سبة لدستورالحال بالنّ هي ة كما بصفة ضمنیّ ،أو 1976سبة لدستوربالنّ 
  .ةمة للوظیفة العامّ ة المنظّ صوص القانونیّ وتكریسه في مختلف النّ على احترامه 

  
  

                                                            
1 - Jean Marie Auby, Jean Pierre et Antony Taillefait, Droit de la fonction publique, état, 
collectivités localas, Hopiteaux, 5me éd, Dolloz, 2005,p93-294. 

  .184ص ت،/د ،2ط مصر،، القاهرة، -دراسة مقارنة - الموظف العام ىحریة الرأي لد طارق حسن الزیات، -2
، الإسكندریة منشأة المعارف، ومیة والطعون المتصلة بشؤون الموّظفین،ممنازعات الوظیفة الع جمال الدین، سامي -3

  .228ص ،2005 ،1ط مصر،
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  ّتكریس مبدأ الحیاد من خلال واجبات الموّظف العمومي: انيالمبحث الث.  
في تقلدّها على أساس الكفاءة  لمبدأ المساواةتجسیدًا ،لمواطنینل اً ة حقّ إذا كانت الوظائف العامّ    

 للقائمین بها،وضمانةً  اً تكلیف دّ ة تعوالجدار والاستحقاق دون وساطة أو محاباة،إلاّ أنّ الوظائف العامّ 
ة ة قانونیّ في وضعیّ  دّ فالموّظف العمومي بذلك یع،الح العامّ للصّ  ة،وخدمةً لحسن سیر المرافق العامّ 

 ك مبدأ الحیاد الوظیفياس بذواجبات عدیدة،تكرّ -بصفته هذه-علیهتفرض و العامة،إزاء الإدارة بة نظامیّ 
ة ع من خلال القانون الأساسي للوظیفة العامّ عمل المشرّ  دة،فقسیر المرافق العامّ  بتستهدف حس إذ

ة من القیود المستمدّ  ،منفي هذا المبحثنعرّج علیه سما  ؛ولعلّهعلى تحدید طبیعة هذه الواجبات
الالتزام  مبدأ ویلیه،الأوّل المطلبفي  وتتمثل في الالتزام بواجب الطاعة،الوظیفي للموّظف العامّ  المركز

  .الثاّني المطلبفي  المهني رّ بواجب التحفظ وكتمان السّ 
  .واجب الطاعة :المطلب الأوّل •

التزامه هو ،ه بمبدأ الحیاددیّ في إطار تق،بات الّتي تواجه الموّظف العموميمن الواجلعلّ  
وحسب ،هو عمل إنساني وجماعي ودیمقراطي بواجب طاعة الأوامر الرئاسیة،ذلك أنّ العمل الإداري

ولو اختلف معهم في ،ومناقشة رؤسائه،في إبداء وجهة نظره یقتضي للمرؤوس حقّ ،إذ الأصول الإداریة
 بالعمل الإداري، في إطار السیاسة المتعلقة،الرأيفي اختلاف ئیس والمرؤوس ذلك،وإن كان بین الرّ 

قیل یقیم عراأن أو ،أي یخالف هذا الرّ وجب على المرؤوس ألاّ ،خرجت المسألة عن دور المناقشة وإن
  .ههنا اعة أصبحت واجبةً ذلك أنّ الطّ ؛و في سبیل تنفیذه في هذه الحال

إلى لحظة انضمامه من ،لتزامات الّتي یتعهد بها الموّظفاعة أحد أهم الاواجب الطّ إذ تبیّن أنّ 
 فهو الضمانة الحقیقیة لسیر المرافق العامّة بانتظام واطراد،وعلیه یلتزم الموّظف العامّ ،الجهة الإداریة
ته؛ یاسیسحتى وان كانت تخالف ،هي الّتي تصدر عن الرئیس الإداريواباع الأوامر والنّ في واجب إتّ 

 اعة الوظیفي،الطّ  التزامه بواجب مع،یاسیةقوقه السّ ة للموّظف وممارسة حالآراء السیاسیّ  تعارضتذا وإ 
  .الالتزام بواجب الطاعةبین و ،نسیق بین ممارسته لحقوق السیاسیةفعلى الموّظف العام التّ 

o الالتزام بواجب طاعة الرؤساء والامتثال للأوامر الرئاسیة :الأوّل الفرع.  
 صلیللرئیس حتّى  أي خضوع الموّظفلعامة على مبدأ التّدرج الرئاسي؛یقوم تنظیم الوظیفة ا  
لها أسس فنّیة و ئیسیة،لطة الرّ طبقة بالّتي تعلوها برابطة السّ  حین ترتبط كلّ ة الهرم،إلى قمّ  الأمر
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في  حقّ لطة له الفمن یملك السّ ؛منها رجون أجل تحقیق الهدف المومظاهر تضبطها مة،وسیاسیّ 
  .1ؤساءاحترام القانون وطاعة الرّ ة وضروراتها الوظیفة العامّ اعة،إذ تفرض إصدار أوامر واجبة الطّ 

  ًالوجه الإیجابي لواجب الامتثال للأوامر الرئاسیة :أوّلا:  
للإدارة  لا یمكن إذیقتضیه التنظیم الإداري والسلیم، أمرٌ  ةلطة الرئاسیّ لخضوع والامتثال للسّ إنّ ا  

ل في القیام ما یتمثّ منها ؛عدیدة اً هذا الامتثال صور ویأخذ ،2دونه تحقیق أي نشاط قانوني تسعى إلیه
العمل المطلوب تنفیذه تكلیفًا بعمل ما هو مجسد في الامتناع عن عمل،فقد یكون ومنها بعمل معیّن،

  .ةمادیّ  طبیعة إداریة أو يقانوني أو فنّي أو ذ
یجب أن  وتجدر الإشارة إلى أنّ الالتزام بتنفیذ الأمراً بین ذلك،وقد یكون وجه الامتثال مزیج

اتخاذ قرار من م المرؤوس على یقدوإلاّ انقلب الأمر إلى حلول حین ینصرف إلى النّص وفحواه،
سبة للموّظف ،فلا یتحقق عنصر الامتثال بالنّ 3ل أو یتجاهل الأمر الرئاسيیتعارض أو یعدّ جانبه،

ه أن یكون الموّظف فالأوّل مفادإلاّ من خلال التزامه بالأداء الشخصي والإخلاص في الأداء،العمومي،
حال من  ةِ مسؤولاً شخصیًا عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه،ولا یحق له التنازل عن ممارسة مهامه بأیّ 

ولیس له الحق أن یفوّضه إلى غیره إلاّ إذا أجَاز لهُ المشرع ذلك اً،قانونی اً الأحوال،فهو یعدُ واجب
  .4اصبمبدأ شخصیة الاختص03- 06دهُ الأمروهذا ما أكّ ؛صراحةً 

                                                            
واجب الطاعة الرئاسیة وأثره على المسؤولیة الجنائیة للموظف العام، مجلة التراث، جامعة زیان عاشور، لجلط فواز،  -1
  .124م، ص2016جوان ،22:ع

2 -Piquemal(M),Le fonctionnaire ,devoirs et obligation ,Ed Berger .Leverault, 1976,p :76 
دیوان المطبوعات  ،-دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري -عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة -3

  .14، ص1985الجامعیة، الجزائر، 
بدریة ناصر، نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم القانونیة والإداریة،  -4

  .19م، ص2007- 2008الجزائر، -المركز الجامعي مولاي الطاهر، سعیدة
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فمعناه أن یلتزم الموّظف بأداء الأوامر الرئاسیة بكلّ أمانة وأمّا بالنسبة للإخلاص في الأداء،
كقوانین ،إذا كانت طبیعتها تقتضي ذلك؛رعةالقیام بتنفیذ الأوامر على وجه السّ  اوإتقان ودون تحیّز،وكذ

  . 1النّظام الاقتصادي
 الرئاسیةلواجب الامتثال للأوامر لبي الوجه السّ :ثانیًا.  

من التزام المرؤوس  بل لا بدّ تنفیذها فحسب،على الرئاسیة لا یقتصر  إنّ واجب الامتثال للأوامر  
أو عدالة دون تعقیب منه على مدى ملائمة المهام وأدائها،عن إقامة عراقیل أمام التنفیذ الأوامر  الكفّ 

  .ذمة الموظفمسؤولیة تأدیبیة في  ،وإلاّ ترّتب عن ذلك2على الموظفینتوزیعها 
تعتبر على وجه الخصوص ":منه على أنّه178في نصّ المادّةأشار  قد03-06ونجد أنّ الأمر

أخطاء من الدرجة الأولى كلّ إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح،كما نصّ 
واعتبر مخالفة هذا قانون العقوبات على التزام المرؤوسین بعدم عرقلة الأوامر الصادرة عن الرؤساء 

  .3"الالتزام تترتب عنه مسؤولیة جنائیة في ذمّة الموّظف العمومي
o حدود طاعة الأوامر الرئاسیة:الفرع الثاّني.  

هم،بعض القضایا یؤساء ومرؤوسئاسیة بین الرّ نظیمیة الرّ حدود العلاقة القانونیة والتّ  تثیر
ومي بواجب الطاعة الموّظف العمقضیة مدى التزام :مثلالبالغة التعقید والتشعب؛والمسائل القانونیة 

  :ز بین أمرینهنا نمیّ من هو ائه،ادرة إلیه من رؤسوالتّوجیهات والتّعلیمات الرئاسیة الصّ وتطبیق الأوامر،
  :قانونًا إمّا أن تكون هذه الأوامر مشروعةً  -

                                                            
1-Piquemal(M),Le fonctionnaire ,devoirs et obligation ,p :87. 

محمد یوسف المعدوي، دراسة في الوظیفة العامّة نظم مقارنة والتشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
  .81، ص1984
رسمیة قانون العقوبات، الجریدة ال ، المتضمن1966جویلیة8المؤرخ في 155-66من الأمر 113-112المادتان

  .713، ص11/7/1966، مؤرخة في49:الجزائریة، ع
، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 1966جویلیة8المؤرخ في 155-66من الأمر113-112المادتان:ینظر -3

  .713، ص11/7/1966، مؤرخة في 49:الجزائریة، ع
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من سلطة :أيقانونًا؛في صدورها من رئیس متخصّصٍ  متمثلةٍ  ةٍ لشروط شكلیّ  ائهاباستیفوذلك 
امر لأحكام القانون وأن تفرغ في مطابقة الأو تخصّص بتنفیذها،وأن توّجه إلى موّظف م ة،شرعیّ 

فإذا الخاضعة لها،وأمّا الشّروط الموضوعیّة فتتمثّل في مطابقة الأوامر لأحكام القانون الخاضعة لها،
ن تمَّ وجب على الموّظف إطاعته والعمل ومة والموضوعیة كان الأمر مشروعًا،كلیّ روط الشّ توافرت الشّ 

فطاعة المرؤوس للأوامر المشروعة من الالتزامات یتعرّض للمساءلة التأّدیبیة،وإلاّ على تنفیذه،
  .1قة بالوظیفة العامّةنظیمات المتعلّ المفروضة على الموظف العمومي بموجب القوانین والتّ 

   :شروعةً الأوامر غیر موإمّا أن تكون  -
 في حلّ قبله النّظریة المتبناة من كذا و ع الجزائري إزاءه،إذ لم یتضّح موقف المشرّ ،اً خلاف یثیر

احترام تنفیذ القانون تطبیقًا لمبدأ بین و ئاسیة للأوامر غیر المشروعة،الرّ  اعةنازع بین واجب الطّ التّ 
  .المشروعیة

مل بمعارضة المرؤوس نظام الع حتَّى لا یختلّ اعة ضروریة،بذلك أنّ الطّ  الجزائري المشرع یرىو 
لعام للوظیفة ا المتضمن القانون الأساسي03-06نصّ الأمر ،إذبحجة عدم شرعیتها لأوامر رئیسه

احترام سلطة الدّولة لى الموّظف في إطار تأدیة مهامه،یجب ع:"منه على أنّه40العمومیة في المادة
  ".وفرض احترامها وفقًا للقوانین والتنظیمات المعمول بها

ول موّظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤ  كلّ :"أنّه علىنفسه الأمر من 47ت المادّةنصّ و 
بسبب المسؤولیة الخاصّة ،به لا یعفي الموّظف من المسؤولیة المنوطةعن تنفیذ المهام الموكلة إلیه،و 

  ".بمرؤوسیته
ضه من القانون المدني عند تعرّ 129من خلال نصّ المادّة هذه القضیةالجزائري وتناول المشرع 

ن وّظفون والأعوان العمومیون مسؤولیلا یكون الم":ة للموّظفة والجنائیّ ة والإداریّ للمسؤولیة المدنیّ 
ت شخصیًا عن أفعالهم الّتي أضرّت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذًا لأوامر صدرت إلیهم من رئیسهم،متى كان

  ."الأوامر واجبة علیهمإطاعة هذه 

                                                            
ظیفة العامة إداریًا وتأدیبیًا، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع الإسلامیة، عاصم أحمد عجلة، طاعة الرؤساء في الو  -1

  .68م، ص2009، )ط/د(الیمن، ، صنعاء
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واستبعد  ،للمسؤولیة اً أساسالخطأ المرفقي من خلال هذه المادّة الجزائري المشرع فقد اعتمد 
 عامّةً  د قاعدةً لم یحدّ  الجزائري غیر أنّ المشرع،1ئیس الواجبةتنفیذ أوامر الرّ  أثناءخصي الخطأ الشّ 

إلى فقط أشار علیمات المخالفة للقانون،وإنمّا خاصّة التّ ،واجبةً  بموجبها إطاعة تلك الأوامرتكون 
ضوع الخكفّة یمیل إلى ترجیح الجزائري نّ المشرع اعة،حیث إإمكانیة وجود أوامر لا تجب فیها الطّ 

ین طاعة واحترام القانون بالنسبة للعاملین العامّ الإواجب كفّة على لطاعة أوامر السلطة الرئاسیة،
الأخطاء الّتي یرتكبها تنفیذًا  دة للموّظف المرؤوس عنخصیّ الشّ  المسؤولیة فهي تسقط،2المرؤوسین

  .3لأوامر رئیسه
 أعمال مرؤوسهم المسؤولیة المطلقة للرؤساء على إقرارجلیًا في  الجزائري عویظهر موقف المشرّ 

لا مسؤولیة دون سلطة ولا سلطة دون :"واستند في ذلك على المبدأ القائلحسب الأستاذ عمّار عوابدي،
  ".مسؤولیة

انحاز إلى أولویة طاعة أوامر تعلیمات السلطة الإداریة قد وبالتاّلي فإنّ المشرع الجزائري 
وضیاف فقد استند إلى نصّ أمّا الأستاذ عمار بو .حساب واجب طاعة واحترام القوانین الرئاسیة على

 الأوامر المشروعة فقط،بإطاعة  أنّ الموّظف ملزمٌ تبیّن له منها،حیث ،المدنيمن القانون 129المادّة
  .دون الأوامر غیر المشروعة

ولحسم اعة الأوامر الرئاسیة غیر جلي،وعلى الرّغم من ذلك یبقى موقف المشرع الجزائري من ط
ف للأوامر الرئاسیة من طاعة الموّظ المشرّع الجزائري صریحة تبین موقف نقوانی المسألة وجب سنّ 

  .4شریعات المقارنةبشكل واضح اقتداءً بالتّ غیر المشروعة،

                                                            
الجزائر، ، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري -1
  .50م، ص2013، )ط/د(
  .449، ص1984،)ط/د(لمؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،ادرج السلطة الرئاسیة في الجزائر،عوابدي، فكرة مبدأ تعمار  -2
  .443المرجع نفسه، ص -3
  .،المتعلق بحقوق وواجبات الموظفین1989جویلیة 13المؤرخ في684-83من القانون الفرنسي رقم 28المادة  -4
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وهو احترام الأوامر هر من خلال التزامه بواجب الطاعة،یظ حیاد الموّظف العامّ وقد تبیّن أنّ 
المستفیدین من المرافق والتقید بها عند تقدیم خدمات عامّة ومجردة، تصدر بصفةوالقوانین الّتي 

  .یاسیةالعمومي للحقوق السّ دون تمییز كما یظهر واجب الحیاد عند ممارسة الموّظف العامّة،
المتعلق بالقانون الأساسي 03-06: من الأمر رقم40ربط المشرع الجزائري من خلال المادّةقد و 

فعلى المرؤوس أن یلتزم بالحیاد المفروض بین واجب الحیاد؛بین واجب الطاعة و ،للوظیفة العمومیة
  .علیه وهو بصدد ممارسة حقوقه

o ة على ممارسة الموّظف العمومي للحقوق والحریات السیاسیةأثر واجب الطاع :الثاّلث الفرع.  
وبین الحفاظ على هیبة الإدارة ممارسة الموّظف لحقوقه السیاسیة، یجب تحقیق التوازن بین تقریر

،وذلك بالنسبة لواجب الطاعة وأثره على ممارسة الحقوق السیاسیة ومبدأ حسن سیر المرافق العامّة
  :الشأن إلى اتجاهین أساسیینهذا ؛وقد انقسم الفقه في 

 الاتجاه الأوّل:  
أمّا التبعیة اعتبار،و  فهو موّظف قبل كلّ لحقوقه السیاسیة دون خوف،المرؤوس ممارسة  یرى

الطاعة الّذي یفرض  واجبینتفي لذا ؛مطلقةً  تابعًا لرئیسه تبعیةً  الرئاسیة فلا تعني جعل الموّظف العامّ 
  .1عندما تكون متعلقة بالمجالات السیاسیةتجاه أوامر رؤسائهم على المرؤوس 

ممارسة الرئیس لسلطته تمثل نقطة توازن بین  المرؤوسین لرؤسائهمأمّا في مجال العمل فطاعة و 
 الإدلاء برأیه في العمل الإداري، حق المرؤوس فيبین و في الإشراف،وتسییر العمل بالمرفق العام،

مّا یحفظ د الاحترام بین الرئیس والمرؤوس،ممع وجو جهه،جاد حلول للعراقیل الّتي تواوالاجتهاد في إی
  .2ئیس مكانته وللمرفق سیره وانتظامهللرّ 
  ّاه الثاّنيالاتج:  

                                                            
  ،47-45، ص-دراسة مقارنة -ء ومبدأ المشروعیةمحمد عبد الحمید أبو زید، طاعة الرؤسا -1
، دار )دراسة مقارنة(السید عبد الحمید بلعربي، ممارسة الموظف للحریات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي  -2

  .553، ص2003، )ط/د(مصر، ، النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة
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اصّة خاعة عند ممارسة حقوقه السیاسیة،لطّ المرؤوس أن یتقیّد بواجب ایتوجب على  هیرى بأنّ 
لا ومناقشتهم في أمور العمل،و  تهمعند مخاطب؛إذ یتوجّب احترام الرؤساء في مجال التّعبیر عن الرأي

  .1شهیر به أو التمرّد علیهأو التّ تحدّیه وذلك بغرض ن یتطاول على رئیسه بما لا یلیق،للموّظف أ یحقّ 
وبهذا الصدد قضت المحكمة الإداریة في مصر بإدانة أحد الموّظفین تأسیسًا على إخلاله 

حیث ذهبت تتضمن تشهیرًا بأحد الرؤساء، راتلما قام به من منشو اعة والاحترام للرؤساء،بواجب الطّ 
  .2مرفق عامّ  رئیس في أيّ  یشملُ كلّ  واحترامهم المحكمة إلى أنّ الالتزام بتوقیر الرؤساء

هم في الأمور الّتي تتصل ماح للمرؤوسین بإبداء آرائهم ومقترحاتوهناك من یبرز ذلك بعدم السّ 
إذا أمّا في مجال الآراء السیاسیة،فو ة وحده،من یتحمّل عبء المسؤولیكون أنّ الرئیس هو  بالعمل،

م بالحیاد المفروض على یلتز  ؤوس أنفعلى المر اً على العلاقة الرئاسیة،كانت قد أوجدت تأثیر 
  .3یات السیاسیةاعكي لا تصبح مكاتبهم الرّسمیة أماكن للدّ الموّظفین،

أهمّ النتائج المترتبة على ر من بإنّ واجب الطاعة الّذي یقع على عاتق الموّظف العام یعتهذا؛و   
 ،كون لحقوق الموظف العموميولا یمكن أن یالفعالة لأعماله وتحقیق نتائجه، والوسیطة،ئاسيلرّ المبدأ ا

 أهمّ واجب من الواجبات الوظیفیة،على  اسیة بصفة خاصة أو غیرها بصفة عامّة تأثیرٌ السی سواءٌ 
والإخلال للتّطاول، ممنوحة للموّظف ذریعةً لا یمكن أن تكون الحقوق الوواجب الطاعة عمادها،إذ 

أركان مبدأ في زعزعة  ممّا یترتب على ذلكم،4بواجب الطاعة الّذي تفرضه قوانین الوظیفة العمومیة
  . الحیاد المفروض على الموّظف العمومي الواجب التّحلي بِه

  .المهني رّ واجب التحفظ والمحافظة على السّ : المطلب الثاّني •
                                                            

وحریة الرأي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر،  عبد المنعم مصطفى فهمي، عمال الإدارة -1
  .314، ص1977ط، /د
دار الإیمان للطباعة، القاهرة،  ،-دراسة مقارنة مصر وفرنسا -طارق حسن الزیات، حریة الرأي لدى الموظّف العام -2

  .269ص ،1998 ،2ط مصر،
  .160، صالعامة عاصم أحمد عجلة،طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة -3
، )ط/د(علي عبد الفتاح محمد، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام قیود وضمانات، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -4

  .343-332م، ص2007
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جب المحافظة على السر ووالها الموّظف العام واجب التّحفّظ،الواجبات الّتي یتحمّ من لعلّ   
ظ وتحفّ طبیقهما حسب درجة أهمیة الوظیفة،فموضوع واجب كتمان السر المهني،حیث یختلف تالمهني،

ویظهر ذلك جلیًا من إسهامات القضاء حه على مجال المنازعات القضائیة،الموّظف العمومي هو انفتا
  .ظحفّ كتمان السر المهني والتّ  ،لها علاقة بموضوعي واجبهاتوسیعو  ري في تفسیر قواعد جدیدةالإدا
 الالتزام بواجب التحفظ: الفرع الأوّل.  

ق له حجبات، و له حقوق وعلیه واو هو مواطن،ف اً ومي قبل أن یكون موّظفإنّ الموّظف العم
حفظ له حریة قد  اً لنشاط سیاسي بصفته مواطنولذا فممارسة الموّظف الانخراط في الحركات السیاسیة؛

 اً ع بها المواطن كونه موّظفلكن تظلّ الحریة الّتي یتمتّ إبداء الرأي عن طریق الكتابة أو الشفاهة،
 لموظفین العمومیین،على ا مفروضٌ  وهو التزام قانونيٌّ ظ،حفّ ى بواجب التّ وهو ما یسمّ ا مقیّدةً،ومیّ عم

بواجب ممّا یوصل التزام الموّظف إلى أعلى معدلاته ،عور العامّ تثیر الشّ الإدلاء بآراء وذلك بعدم 
  .یطلب من الموّظف تطابق أفكاره السیاسیة مع أفكار الحكومة،إذ التحفظ

على عكس النّظم الدّیمقراطیة تعبیر عن منهج الحكومة السیاسي، د أداةوهو بذلك یكون مجرّ 
ممارسة حتَّى لو كانت هذه الة من الحریة في ممارسة حقوقه،فاوتع فیها الموّظف بدرجات متالّتي یتمتّ 

  .1بواجب التحفظ المفروض علیهأنّه قد التزم  دام ماتتعارض مع سیاسة الحكومة،
 تعریف واجب التّحفظ: أوّلا  

ف القانوني یعر غیاب التّ -حفظفي مفهوم واجب التّ  بحثوهو ی- أول ما یثیر انتباه الباحثلعلّ   
كانت أنها قد  تبیّن،و ومباحثتها دة لهذا الواجبتعریفات متعدّ استظهار لهذا الواجب،وهو ما ساعد على 

ق إلى تعریفه طرّ تّ ما یحتّم ال ذلكو والتّناول؛ راسةتعریفات تفتقد إلى التّجرید في الدّ تبدو في غالبیتها 
  .ئيقضاثمّ ال صطلاحالا وبعدهغوي لّ ال
  :اللّغويالتّعریف  - 1

                                                            
دنیا حسین حذبة، الإطار العام لماهیة واجب التحفظ في الوظیفة العامة، مجلة الكوفة، جامعة الكوفة، سعید علي غافل، -1

  .52، ص39:العراق، ع
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 le"وهو یعني بالفرنسیة؛نوّ صتّ یعني المنع،من حفظ یحفظ إذا عني بحفظه أو الاحتراز وال

réserve" ّالتزام  أیضاً  أو یتفادى كلّ تجاوز أو تصرف،ویعني،خص الّذي یتصرف بحذرموقف الش
  .1محكموكأنّه یحفظ شیئًا معینًا،ویحیطه بسیاج ،رسومة،والتّقید بالقیود المفروضةالحدود الم

   : التّعریف القانوني - 2
 یتمتع حیث،ةفي مجال قانون الوظیفة العمومیّ ،فظ من الأفكار المتنازع فیهاحمبدأ التّ یعدّ 

تدال،وأن یكون سلوكه مثالاً ف أثناء تعبیره عن آرائه بحكمة واعالموّظف بالحقوق،ولكن علیه أن یتصرّ 
 ارسر أو ،المهنة وكتمان سرّ ،وعدم الانتفاع،بالكرامة الالتزام واجب التّحفظى إلیه؛إذ یشمل تدهیبه  یقتدى

  .2الأشخاص
 من قانون العقوبات الجزائري بالسجن لكلّ موّظف عامّ 113المادّة- على سبیل المثال -تعاقب إذ

ت تدابیرها قوانین أو أوامر الحكومة وكانالإجراءات ضد تنفیذ  تخذإذا اتّ ،من خمسة إلى عشر سنوات
 المرؤوس مطالبٌ  أنّ  والخلاصة.3من قانون العقوبات112المنصوص علیها في المادة رقبإحدى الطّ 

،وألاّ یقف منها موقف المعارض الحریص،في تنفیذ ما یصدر إلیه من أوامر موظّفببذل عنایة ال
  .4لها،كما یقتضي أیضا تعاون المرؤوسین فیما بینهم

وتوّخي ،ب الانضباط في تنفیذ الأوامروهذا یتطلّ ؛ة بكلّ دقةئاسیّ یلتزم الموّظف بتنفیذ الأوامر الرّ و 
وعلى الموّظف أن یولى العمل الّذي یقوم به ؛القیام بالعمل على الوجه المطلوبالانتباه في التّصرف،و 

  .العنایة الكافیة لتحقیق الغرض منه،بصرف النّظر عن ظروف إسناده إلیه
وعنایة وأمانة وتجرد من الأهواء بإخلاص ،ي الموّظف عملهویقتضي هذا الالتزام أن یؤدّ 

من الأعمال ما  تعامله مع رؤسائه وزملائه،فكثیرٌ في  یكون أمیناً أن والمصالح الشخصیة والعائلیة،و 
  .على قیام الموظفین الآخرین بواجبهم اف انجازهیتوقّ 

ته تجریم استخدام الموّظف العمومي لوظیف":وقد عرّف المشرع الفرنسي واجب التّحفظ بأنّههذا؛
فالموّظف ؛لوكظ هو نوع من تصحیح السّ حفّ كما یمكن القول بأنّ واجب التّ ."كأداة لأیة دعایة كانت

                                                            
، حریة الموّظف في الرأّي والتعبیر في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري وواجب الحیاد والتحفظ، مجلة فیساح جلول -1

  .15، ص2016، جانفي1:، ع2:الجزائر، مج، الدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس، المدیة
  .فحة ذاتهاصّ وال، المرجع نفسه -2
  .62ص ،في الوظیفة العامة عجلة،طاعة الرؤساء وحدودهاعاصم أحمد  -3
  .146ص ،2004 ط،/،د، مصرالإسكندریة الكتاب الأول، دار المعارف للنشر والتوزیع، القانون الإداري، نواف عثمان، -4
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صرفات یبتعد عن التّ ،أن ف  كرجلیجب أن یتصرّ إذ بطریقة قانونیة، عبیر عن معتقداته لكنّ في التّ  حرٌّ 
  .وغلطٍ  وقذفٍ  الّتي تسيء إلى سمعته من سبٍّ 

ظر إلى بالنّ ،ممارسة الموّظف لحریته في التعبیر عن آرائه كما أنّه یهدف إلى تحدید طرق
صفته بیجب ألاّ تؤدي اً،إذ اختلاف المصالح الّتي تقید الحریة،فهناك مصلحة الموّظف باعتباره مواطن

م حكّ في اختیار الموظفین الذین یستطیعون التّ  تهاومصلح،الدولةة یّ إلى الانتقاص من حرّ  اً موّظف
  .تجاه المستفیدین من خدمات الإدارةة الخاصّ ومشاعرهم ،بإرادتهم

  :عریف القضائيالتّ  - 3
 ،ه في التعبیرعبیر عن معنى ممارسة القاضي لحقّ یة التّ ظ في علاقته بحرّ حفّ واجب التّ  لا یخرج
 یفرض علیه عدم المجاهرة بأيّ إذ ورفعه المهمة الّتي أسندت إلیه،،ر في حیاده واستقلالهبشكل لا یؤثّ 
ب عنه مسؤولیة تترتّ ،وأخلاقيظ التزام أدبي حفّ فالتّ ،وحیادهده حول تجرّ ،لدى المتقاضي كّ رأي من الشّ 

  .1ة في حیاة القاضي العامة والخاصةأدبیّ 
وإنّما هو ،حال من الأحوال ةبأیّ ،القضاة في التعبیر لا یعني مصادرة حقّ ،ذنإ فواجب التحفظ  
 ،واستقلالیته هوتجردوهي الحفاظ على حیاد القاضي ،وم أساسًا إلى تحقیق غایة أساسیةیر  واجبٌ 
  .تهوهیب كل الّذي یحفظ مكانة القضاءبالشّ 

قاء تّ وا،القاضي بواجب التحفظ؛من القانون الأساسي للقضاة07المادة هألزمتلعلّه  المؤكّد فیما و   
اعتبار أنّ ببمعناه الواسع مبدأ التّحفظ یؤخذ ؛وقد مس بحیاده واستقلالهتي تلوكات الّ بهات والسّ الشّ 

  .السلطة القضائیةفي امات التّحفظ الخاصّة بالموظفین القضاة لا یخضعون إلى التز 
  ًالأساس القانوني لواجب التحفظ: ثانیا.  

 1958دیسمبر22ادر بتاریخالتشریع الفرنسي واجب التحفظ لأوّل مرة في المرسوم الصّ قد أظهر   
تتنافى مع ة،مشاعر من طبیعة سیاسیّ  القضاة من إظهار أيّ  عحیث منسلك القضاة، مالخاص بتنظی

  .التخطیط المفروض علیهم في وظائفهم
 لال العدید من النّصوص والأحكام؛حفظ من خفقد نصّ على واجب التّ وأمّا المشرع الجزائري،

جانبه في إلى واجب التحفظ، الّذي أشار صراحةً 133- 66:مها ما جاء في الأمر رقمأهلعلّ من و 

                                                            
تیارت، الجزائر،  ، إجراءات المساءلة التّأدیبیّة للقضاة، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة، جامعة ابن خلدون،یسین شامي -1

  .96، ص2012- 2011



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الإطار القانوني لمبدأ الحیاد في الوظیفة العامّة"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الأوّلالفصل 
 
 

 
 
 28 

ارم للحقوق والحریات العامّة،وتوجیهها في ضییق الصّ وهذا من أجل التّ لسّلوكي دون حریّة التّعبیر،ا
  .لا غیر آنذاكولة الإیدیولوجي وذلك لتحقیق برنامج الدّ اتجاه واحد،

المتضمن القانون الأساسي العام للموّظف  1978أوت5:المؤرخ في12- 78:كما أكد القانون رقم
ق الّذي یحقّ 266-90:به المرسوم التنفیذي رقموكذلك ما جاء على واجب التحفظ،منه 22ي المادة ف

ویفرض واجب التحفظ على شاغلي دولة وواجباتهم،حقوق العمال الّذین یمارسون وظائف علیا في ال
الّذي یمارس  لى العاملیجب ع:"منه على أنّه13المادّة تنصّ حیث لوظائف العلیا في الدولة بصرامة،ا

وعلیه أن یمتنع خارج ممارسة مهامه،بسلوك یناسب أهمیة تلك المهام، لى ولوأن یتحلیا،وظیفة ع
ظ حفّ واجب التّ الجزائري المشرع قد ف.1"عن أي موقف من شأنه أن یشوّه كرامة المهمة المسندة إلیه

حریة ضوعي،ولم یقترن واجب التحفظ بالحق في ه السلوكي دون المو في شقّ ولة،على كبار مسؤولي الدّ 
  .التعبیر

منه 4على الالتزام بواجب التحفظ؛وذلك من خلال المادة542- 93:وأكد المرسوم التنفیذي رقم
ا كمّ عاملات السیاسیة أو الإیدیولوجیة،ن بواجب التحفظ إزاء المالّتي نصت على أنّه یلتزم الموّظفو 

 للمستخدمین المذكورین في المادّةب على واجب التّحفظ بالنسبة منه على أنّه یترتّ 05نصّت المادة
ووظائفهم وفق  یعتبر متعارضًاعملٍ وسلوكٍ وتعلیقٍ، عن كلّ  الامتناعُ ،حتَّى خارج مصلحةأعلاه،

  ".النّظام الدّاخلي
یظهر من خلال القانون العضوي شریع الجزائري،إذ ینطبق على فئة القضاة في التّ نفسه الشيء و 

أنّه على القاضي أن یلتزم في  منه 7ت المادّةیث نصّ ،ح3ضاةالمتضمن القانون الأساسي للق04-11
وهذا ما أكدّه أحكام ،"ات الماسة بحیاده واستقلالهیلوكالشبهات والساتّقاء و روف بواجب التحفظ،الظّ  كلّ 

                                                            
  .390- 362علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص -1
، 11:، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ع1993فیفري  16، المؤرخ في 54-93المرسوم التنفیذي رقم  -2

، الجریدة 2006مارس27في المؤرخ 124-06من المرسوم الرئاسي23،ألغى بموجب المادة17/12/1993ریخالصادرة بتا
  .م29/03/2006، الصادرة بتاریخ 19:الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، ع

، المتضمن القانون الأساسي للقضاة، الجریدة الرسمیة 2004سبتمبر6المؤرخ في  11- 04القانون العضوي  -3
  .08/09/2004، الصادرة بتاریخ 57:للجمهوریة الجزائریة، ع
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في ،للموّظف أي مضمونةٌ حریة الرّ  الّتي نصّت على أنّ منه،26كر في المادّةابق الذّ السّ 03- 06الأمر
  .ظ المفروض علیهحفّ واجب التّ حدود احترام 

الجانب ظ من حفّ التّ التزام بمن عالج من القوانین،من خلال تحلیل النّصوص والأحكام ونجدّ   
  .ومستواها بع الموضوعي حسب طبیعة الوظیفةومنها من عالجه بالطّ خصي لاعتبارات سیاسیة،الشّ 
 ظحفّ مجال واجب التّ : الثً ثا.  

  :العام إلى قسمین الفقه واجبات الموّظفقسم 
  .ى الموّظف أثناء ممارسته لمهامهق علواجبات تطبّ  -
یشمل المجالین الّذي ظ حفّ التّ إلاّ واجب خارج نطاق الوظیفة العامّة،:أي؛وأخرى تقیّده خارج الخدمة -

وفي العلاقات بینه وبین آرائه السیاسیة، ة أثناء التعبیر عنمجالاته الرئیسیفي  متضمّنلأنّه معًا،
  .1رؤسائه

  .التزام الموّظف بواجب التحفظ أثناء أداء الوظیفة - 1
فهناك من سة الوظیفة داخل المرفق العمومي، ظ أثناء ممار حفّ التّ  ضرورةالفقه في آراء  تاختلف  

قوانین وظیفته تصرفات الموّظف ظ أثناء ساعات العمل إذ تحكم حفّ التّ  ضرورةیرى من الفقهاء 
 ماإلاّ حین الموظّف العامّ  فواجب التحفظ لا یلزم،بواجب الحیاد أثناء ممارسة مهامه فهو ملزمٌ وأنظمتها،

الّذي ،2"بیردو"الأستاذ ؤلاءه منلعلّ و تكون إلاّ خارج الوظیفة العامّة؛والّتي لا عبیر،ة التّ یمارس حریّ 
  .المرفقظ كواجب على الموّظف خارج حفّ وبین التّ واجب حیاد الموّظف داخل المرفق، میّز بین

دام  ماأكان داخل المرفق أم خارجه، سواءٌ ظ،حفّ لواجب التّ  الموّظف العامّ خضوع وهناك من یرى 
بالإدارة حیث یعتبر أنّ الموّظف لا یقطع صلته "بورد نكل"وهو ما ذهب إلیه الأستاذیعبّر عن رأیه،

بما في ذلك واجب ،وظیفتهبل یبقى ملزمًا بالواجبات الّتي تفرضها علیه بمجرد الخروج من مكتبه،
  .3ظحفّ التّ 

                                                            
  .269المرجع السابق، صطارق حسین الزیات،  -1

2-Jean Marie Auby, Jean Pierre et Antony Taillefait, Droit de la fonction publique, état, 
collectivités localas, Hopiteaux, édiction Dolloz, 5me édition, 2005,p90-91. 
3 - G. Burdeau, les libertés publiques, LGDJ,1962, p239. 
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أنّه یدخل في واجب المحافظة على كرامة أصحابها،بالفقه الّذي یرى آراء أمّا بالنسبة لبعض و 
فلا یبتذل رفاته وأفعاله والاحترام الواجب وهو یباشر وظیفته،تص من خلال أن یلتزم الموّظف،الوظیفة

  .1ه أو المتعاملین مع المرفقتصرفاته مع مرؤوسیه أو رؤسائ في في ألفاظه أو
هل،ویكون یسیرًا ظ لیس بالسّ حفّ واجب التّ  ظلّ أن تفسیر سلوك الموّظف في "ریني شابي"ویؤكد

القانون الجنائي كالقذف أو السب،أو المشاركة في تظاهرة ف ضمن دائرة رّ عندما یندرج هذا التّص
ن الموّظف داخل ان عتم یصدر والشّ  بّ ضح أنّ السّ هنا یتّ هومن ،2أو إهانة رئیس الدّولةمجموعة،

ظ أثناء حفّ وهو ما یؤكد وجوب التزام الموّظف بواجب التّ مع الزملاء والرؤساء الإداریین، المرفق
  .ممارسته وظیفته

  .التزام الموّظف بواجب التحفظ خارج الوظیفة - 2
وبذلك لها الخصب،لوظیفة العامّة وهو مجاعبیر خارج اابت عند الموّظف أنّ ممارسة حریة التّ الثّ 

ظ خارج حفّ من تطبیقات القضاء الإداري في إقرار فكرة واجب التّ لعلّ و فهو ملزم بواجب التحفظ،
الّذي كان له الفضل في الفرنسي في مطلع القرن العشرین الدّولة  مجلس فينجد ما وهو یفة،الوظ
حیث قضى الموّظف خارج المرفق،تي یأتیها ات الّ یلوكالسّ إلى الوجود،خاصّة في فكرة التحفظ  بروز

كرتیر عندما سمح لنفسه أن یكون المتعلقة بالسّ "Terrise" في قضیة 1919في حكمه الصادر سنة
وبذلك یكون قد خرق ،1911نوفمبر5ائر حول تسمیة المجلس الجدید فيطرفًا في الجدال الانتخابي الدّ 

  .3ظ المفروض علیهحفّ واجب التّ 
ظ خارج أوقات عمله،وذلك في حفّ أكد على التزام الموّظف بالتّ فقد أمّا بالنسبة للقضاء الجزائري و 

على عاتق الموّظف التزامه أنّه یلقي ،ومفادها 54- 93إحدى قراراته الّتي تضمّن المرسوم التنفیذي

                                                            
م، 2005مصر، ، شرح القانون التأدیبي في الوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة محمد ماجد یاقوت، -1

  .217ص
2-René Chapus ,Droit Administratif général-T2, 14éd , Domat droit public Montchrestien, 
2000, p206 

  .20علي عبد الفتاح محمد، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام، قیود وضمانات، المرجع السابق، ص -3
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هذا عدم احترام  علیه فإنّ و تصرف أو سلوك لا یلیق بوظیفته، نّه یمنعه القیام بأيّ ظ،حیث إحفّ التّ ب
  .1هعزلجسیمًا،قد یؤدي به إلى  ل خطأً شكّ الالتزام ی
حتَّى بعد أن یحال ظ بعد نهایة العلاقة الوظیفیة فموجبٌ لصاحبه،حفّ أمّا التزام الموّظف بالتّ و 
 ،ممّال بمعاش تقاعدهتتكفّ  التي هيالموّظف والإدارة لم تنتهي بعد،ف نّ العلاقة بینقاعد،إذ إعلى التّ 

إذ یمثّل التزام الموّظف بواجب ،2التحلي بواجب التحفظ حتّى بعد إحالته على التقاعد الموظّفیلزم 
یاسیة في آرائه السّ  ظ الموّظف العامّ باعتبار أنّ تحفّ ، بواجب التحفظ تحلیّه نالتَمرةُ النّاتجة ع الحیاد

وعدم موقف الحیاد والتحفظ، وّظف باتخاذزم المتویل.یجعله محایدًا تجاه المنتفعین،خدمة للمرفق العام
  .ربط علاقات مشبوهة أو نفعیة مع أشخاص أو هیئات لها مصلحة بقرارات الإدارة الّتي ینتمي إلیها

o الالتزام بعدم إفشاء السِّر المهني: الفرع الثاّني.  
مات الملقاة على عاتق وعدم إفشائها من أهمّ الالتزاجب المحافظة على الأسرار المهنیة،إنّ وا

 .وجعل له حمایة خاصّةر المهني،وقد نصّ المشرع الجزائري على ضرورة الحفاظ على السِّ  الموّظفین
تي یجب الحفاظ علیها،حمایة لها السّر المهني في المسائل المتعلقة بشؤون الوظیفة العامّة الّ إذ یمثّل 

العام عدم  ى الموّظفیشترط فیه علإذ ف سلبي ویظهر مضمون هذا الالتزام في تصرّ  وهیبة للإدارة،
  .3نات الّتي اطلع علیه بحكم وظیفتهوالبیا الإفصاح عن المعلومات،

  ًحدود وشروط السٍّر المهني:أولا.  
 ریة من شخص مؤتمن علیها،إفشاء السّر المهني الإفصاح عن وقائع لها صّفة السّ ویقصد ب

على عاتق من علم به بحكم  یقع فالاحتفاظ بالسّر هو التزامبحكم وظیفته أو مهنته خلافًا للقانون،
 أداء الخدمات العامّة للمواطنین،على -من ناحیتها-المؤتمنفهو الموّظف العام الدّولة مهنته،ویمثّل 

بحكم عمله الموّظف ونشرها،ویقف  إذاعتهاالّتي لا یجب لطة العامّة،والمؤتمن أیضًا على أسرار السّ 

                                                            
  .عن مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانیة 2004أفریل 19صادر بتاریخ  1192قرار رقم  -1
  .395خلیل، المرجع السابق، صعلي عبد الفتاح محمد  -2
فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -3

  .40، ص2004- 2003
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منهم بالخصوصیات الدّقیقة للمواطنین؛و  تصل عملهمأولئك الّذین ی على كثیر من الأسرار،لاسیما
  .1وغیرهم مأموري الضرائبو رجال الأمن، و  یابة والأطباءرجال النّ 

لا هة الجهات الإداریة أو الأفراد،إذ في مواجقائماً الالتزام بالمحافظة على الأسرار المهنیة ویظلّ   
فلا یوجد بین أسرار المهنة وأسرار العمل للأفراد،رار للجهات الإداریة أو یجوز للموّظف أن یفشي الأس

ب القانون وقد رتّ مل جمیع مستویات العمل ومجالاته،یش الالتزاموأهمیة هذا ،2ذاتها الّتي تتعلق بالغیر
المحافظة على بالالتزام  ،وقد تبین أنّ واجب3الالتزامالمسؤولیة الإداریة والجنائیة عند الإخلال بهذا 

یه وحتَّى بعد خروجه أو تخلّ ة التعیین وأثناء المسار المهني،لموّظف من بدایملزم ل فهوالسّر المهني 
  .عن المنصب

ر ف في خانة السّ لع علیه الموّظف بحكم مهامه من معلومات یصنّ ما یطّ  ولیس كلّ هذا؛  
  :وهيا؛ي یجب كتمانهیّة الّتنة لوصف هذه المعلومات بالسّر فر شروط معیّ اوإنّما لا بد من تو المهني،

 :الشّرط انقسم الفقه إلى اتجاهینا عند هذو :أن یكون سرًا بطبیعته أو بسبب الظروف المحیطة به -
وصف السّریة عن طریق صاحب حیث یتمّ تحدید أخذ بالمعیار الشّخصي، الأوّل فقد تجاهأمّا الا

فیأخذ  الاتجاه الثانيأمّا و . بما یعهد به إلیه صاحب السّرإلاّ السّر،فالموّظف غیر ملزم في هذه الحال 
ظر إلى الظروف والأحوال الّتي أحاطت بالمعیار الموضوعي الّذي یعتمد في تحدید وصف السریة بالنّ 

وهو المعیار المعتمد بالنسبة ى الأسرار بسبب المهنة،الإطلاع عل الموظّف هنا یكفيلواقعیة،با
  .4للموّظف العام

  :ةألاّ یكون معلومًا للكافّ  -

                                                            
، 2004ط،/مصر، د-حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة -1

  .17ص
، 1983محمد أمین قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائري، مطبعة الأخوان مورانتلي -2

  .125ص
- 84، ص2009، 2بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، جسور النشر، ط -3

85.  
  .9، ص1997ط، /ي الكویت، جامعة الكویت، دعزیزة الشرقاوي، مسألة الموظف العام ف -4
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بها الكافة ولم یتأكد ولا تفقد صفتها إذا علم صفة السریة إذا علم بها الجمیع، الواقعةكونها تفقد 
  .1د الشائعات یكون قد أفشى السّر الّذي أؤتمن علیهفالموّظف الّذي یؤكّ هذا العلم،

  :أن یعلم الموّظف بالسّر أثناء الوظیفة -
  .القرارات الإداریة والدّراساتو  یه الموّظف بحكم وظیفته كالأوامرلع علوهو یشمل ما اطّ 

 أهداف السّر المهني: ثانیًا.  
أو ،ضي بمعلوماتیقع على عاتق الموّظف العام،فلا یجوز له أن یفإنّ السّر المهني هو التزام 

ویجوز .ءً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةسوایفة الّتي یقوم بها كقاعدة عامّة،یبوح عن أعمال الوظ
موافقة السلطة الوصیة  بالمعلومات في حال أن یُدلِيَ - استثناءً على هذه القاعدة-العامّ للموّظف 
خطأً جسیمًا یعرض مرتكبیه  بالسر المهني یعدّ  الإخلالف.،أو إذا أجازها القانون صراحةوالمختصة

هني لتحقیق م بالسّر المد على الالتزایشدالمشرع من وراء هذا التّ و  لمسؤولیة التأدیبیة أو الجنائیة،ل
یعمل  ومنها ما یخصّ المؤسسة الّتياً،ما یخص الفرد صاحب السّر باعتباره مواطن:منهاأهداف عدیدة؛

مصلحة الأفراد ل اً تحقیقصل لحمایة السّر المهني،المشّرع في الأفیها الموّظف في حدّ ذاته،إذ یسعى 
الموّظف بعدم إطلاع أیًا كان على هذه جب حمایتها بالتزام و یكما و بهم هذه الأسرار،ق الّذین تتعلّ 

ا یترب من أضرار لهؤلاء نظرًا لمهذا الالتزام،الحالات الّتي نصّ فیها القانون بخلاف في إلاّ ،الأسرار
قة،بین الإدارة ممثلة في في إضفاء أسس الثّ  ر المهنيالهدف الأوّل من الالتزام بالسّ الأفراد،إذ یتمثّل 

  .راحة المواطنینكذا هذا یسود الاستقرار الاجتماعي و وببین المواطنین؛و الموّظف 
من خلال الالتزام بالسّر الّذي یسعى المشرع لتحقیقه  المنشود سبة للهدف الثاّنيأمّا بالنّ و   

الّتي تمس بمصداقیتها،أو تهدد لمعلومات،ا رة حمایة الإدارة من ظاهرة تسریبفیتعلّق بضرو المهني،
 امیة المؤهلةر من واجب السّر المهني إلاّ بترخیص مكتوب من السلطة السّ فلا یمكن التّحرّ أمن الدّولة،

  .2لذلك

                                                            
  .34، ص2003ط، /علي جمعة، محارب التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار الثقافة، عمان، د-1
  .390-389هاشمي خرفي، ص -2
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ما جاء في  :منهاعدیدة؛ولقد تطرّق المشرع الجزائري إلى واجب السّر المهني من خلال قوانین   
ویمنع الموّظف الالتزام بالسّر المهني، یجب على:"الّتي تنصّ على أنّه48في المادّة03-06الأمر رقم

اطلع علیه بمناسبة ممارسة  أو،أو أي حدث أو خبر علم بهأن یكشف محتوى أي وثیقة بحوزته، علیه
ر الموّظف من واجب السّر المهني،إلاّ بترخیص ولا یتحرّ مهامه،ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة،

  ."میة المؤهلةمكتوب من السلطة السّا
على الموّظف أن یسهر على حمایة الوثائق ":هالّتي تنصّ على أنّ من ذات الأمر،49وكذلك المادّة

 المستندات أو الوثائق الإداریة، أو تحویل أو إتلاف الملفات أو إخفاءیمنع كل لى أمنها،الإداریة وع
وقد تبینّ سعي السّر المهني في 1"دون المساس بالمتابعات الجزائیةتأدیبیة،ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات 

به بحفظها لأسراره الّتي إذا أفشیت ألحقت ،الثقة بین الإدارة والمواطنینخلق في  وحمایة الإدارة،
  .أضرارًا

o أثر التحفظ والالتزام بالسِّر المهني على ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة:الفرع الثاّلث.  
ظفین في ممارسة إنّ واجب التحفظ والالتزام بالسِّر المهني من أهمّ القیود المفروضة على الموّ 

  :وعلاقتها بمبدأ الحیادوجب تبیین أثر كل واجب على هذه الحقوق،لذا وقه السیاسیة،حق
  ًأثر الالتزام بواجب التحفظ على ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة :أولا.  

حركیًا في  وإنّما هوالتحفظ لا یعني تحویله إلى أبكم، إنّ التزام الموّظف العمومي بواجب
أو الكتابة أو النضال في حزب معیّن،كأن یعبّر عن أفكاره عن طریق الأشخاص یتمتع بحقوق،

یجب علیه أن یظهر في صورة تعبّر عن الإشارة إلى صفته،لأنّه في خدمة المواطن،و  دون الترشح
حریة الرأي مضمونة للموّظف في حدود ":على أنّ 03-06:من الأمر 26إذ تنصّ المادّة و .2مفهوم الحیاد
  ."التّحفظ المفروض علیهاحترام واجب 

                                                            
، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 2006یولیو15الصادر بتاریخ  03- 06الأمر رقم  -1

  .49، ص48، المادة2006، سنة46رقم 
  .343علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص -2
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ستور والقانون التّنظیمي الدّ قد جوّز كلٌّ من فذلك الأمر في الانضمام إلى أحزاب السیاسة،ك
 ة؛ة والمدنیّ ه ممارسة حقوقه السیاسیّ من حقّ اً،و وباعتبار الموّظف مواطنفیها، الانخراطللأحزاب للمواطن 
ها یالّتي تقضي من مزاولر إلى طبیعة بعض الوظائف،الاستثناءات،بالنّظ مقیّدٌ ببعض إلاّ أنّ هذا الحقّ 

عملهم في وظیفتهم؛كالشرطي ذلك على  یؤثرحتَّى لا رد والاستقلالیة والحیاد السیاسي،التّحلي بالتّج
أن یستغل یه لا یجب علوتحفّظه،إذ  حیاد الموّظف حفظ التزاموالهدف من هذا الاستثناء هو والقاضي،

 ولا یجوز له أن یعیق السیاسات،بمصلحة المرفق العمومي، تسيءوظیفته لأغراض سیاسیة أو حزبیة 
المرسوم التّنفیذي في  هنجدالإدارة،وهو ما  بسبب انتمائه السیاسي على القرارات الّتي تتخذهاأو یؤثر 

ینصّ على حریة الرأي  لّذيارسون وظائف علیا في الدّولة،واال الّذین یمالخاص بالعمّ 226- 90:رقم
یجب على العامل الّذي یمارس وظیفة علیا ":منه 13المادّةوذلك في بواجب التحفظ  على قیدهو والتّعبیر،

أن یتحلى ولو خارج ممارسة مهامه سلوك یناسبُ أهمیة تلك المهام، وعلیه أن یمتنع عن أي موقف من 
كل تعبیر منهم عن رأي یسببُ ضررًا للحكومة وحرجًا إذ أنّ ؛"شوه كرامة المهمة المسندة إلیهشأنه أن ی

  .1"كبیرًا
عدا  ماالسیاسیة،والانخراط في الأحزاب  والآراءالموّظف له حریة إبداء المواقف، وعلیه فإنّ 
أنّه رت السلطة المختصة حظرها،و كما أنّه لا یجوز للموّظف المشاركة في مظاهرة قرّ الوظائف العلیا،

لمسؤولین أثناء تعبیره عن آرائه واتهامات لإدارة المرفق العام ول یه ألفاظیمنع على الموّظف توج
  .2السیاسیة
 أثر الالتزام بالسِّر المهني على ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة: ثانیًا.  

مصلحة الأفراد حمایة هو على الأسرار المهنیة  ةالمحافظالتزام الموّظف العام  الهدف من إنّ 
إذا كانت الاشتراكات ،و ل الثقة المتبادلة بین المواطن والأجهزة الإداریةتمثّ  إذالعامّة،والمصلحة 

فلا یسمح له بأي حال أن یستغل ظف العام ممارسة حقوقه السیاسیة،الوظیفیة قد كفلت للموّ 

                                                            
جلول فیساح، حریة الموّظف في الرأّي والتعبیر في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري وواجب الحیاد والتحفظ، مجلة  -1

  .120، ص1:، ع2:الجزائر، مج-الدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس، المدیة
  ،525، 524م، ص2003، 1، ط)ب/د(علي خاطر الشطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر،  -2
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سواءً عن طریق  لتحقیق أغراض سیاسیةلع علیها بحكم وظیفته،وذلك ة الّتي یطّ ریّ المعلومات السّ 
بواجب المحافظة على  الأطراف المتعاملین مع الإدارة،فإنّه یكون قد أخلَّ  أحدبأو تشهیر بالحكومة،ال

 ه في التّعبیر عن آرائه بموجبیاسیة الخاضعة لهذا القید حقّ فمن حقوق الموّظف السّ .1السِّر الوظیفي
ویظهر ،2والتّعلیمات المنظمة لذلكإلاّ إذا سمحت لهُ القوانین هذا الالتزام،ولا یستطیع أن یعبّر عن ذلك،

، السیاسیةحقوقه لع علیها في ممارسة أثر التزام الموّظف بالمحافظة على الأسرار المهنیة الّتي یطّ 
مستخدمًا في ذلك  ،دأو لإشاعة موضوع محدّ على موقف سیاسي معیّن، للتدلیل،إفشائهام والتزامه بعد

   .3فتهالمعلومات الّتي وصلت إلى علمه من خلال وظی
وإنّه یمنع على الموّظف العام أن یستغل وظیفته أو منصبه أو مسؤولیته،لأغراض سیاسیة أو 
حزبیة،من شأنها أن تمسّ بمصلحة المرفق العمومي،وتسيء إلى الوظیفة الّتي یمارسها،وعلیه أن 

الانتهاء من  وحتَّى بعد،یحترم سریّة المعلومات والوثائق الّتي یحصل علیها بمناسبة مهامه المهنیة
مهامه،إذ لا یجوز للموّظف أن یعیق السیاسات والاستراتیجیات بداعي انتمائه السیاسي أو 
الإیدیولوجي،ولا یؤثّر على القرارات الّتي تطبّقها الإدارة،وإذ یتحتّم على الموّظف العامّ في أثناء 

  .لخدمة العمومیّةممارسته للحقوق وللحریات السیاسیة الالتزام بواجب الحیاد في تقدیم ل
  
  
  
  
  
 

                                                            
  .440علي عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص -1
، مذكرة ماجستیر، كلیة القانون، الجامعة )دراسة مقارنة(محمد نجم جلاب، حریة الموّظف في التعبیر عن الرأي -2

  .171، ص2013العراق، - ، بغدادالمستنصریة
، دار الكتب )دراسة مقارنة(صبري جلبي أحمد عبد العالي، ضوابط ممارسة الموّظف للحقوق والحریات السیاسیة  -3

  .741م، ص2010ط، /مصر، د-القانونیة، القاهرة
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 الأوّل خلاصة الفصل :  
 الوظیفة في الحیاد لمبدأ القانوني الإطار:"الموسوم الأول الفصللعلّ ما یستخلص من ثنایا   
إلى  راجعٌ  تكوینه صلأنّ أ ،وإذ تبیّننشأتهظروف و  مفهوم مبدأ الحیاد إلیه من طرقالتّ  تمّ ما "العامة
 كان حیث،الإداري الجهاز فساد إلى أدت تيالّ  یاسیةالسّ  الأحزاب لوتدخّ ،یاسةبالسّ  الإدارة اختلاط فكرة

 قیام؛ممّا یعني الإدارة عن یاسةالسّ  فصلل حینذاك نالأمریكیی أدى إلى دعوة،وقد الغنائم نظام سائدا
  .ةالعامّ  للوظیفة الكفء تشغیل أساس على الإداري الجهاز

 أحكامه جاءت تيلّ ،ا1989دستور غایة إلى الحیاد مبدأ غیاب لناسجّ  فقط للجزائر بالنسبة اوأمّ 
 ذيالّ 1996دستور غایة لىالأمر على ذاك إبقي وقد .ةضمنیّ  بصفة ولو المبدأ بهذاعن الأخذ  ةً علنم

 صلاحاتالإ خلال من ،وبخاصّةتكریسه معاییر على صالنّ  خلال منتدعیم مبدأ الحیاد، على عمل
 خلال منة،القانونی المنظومة في تكریسه على الجزائري عالمشرّ  حرص وقدالمتعاقبة، ساتیرالدّ  في
  .ةالعامّ  الوظائف شغل في ةالجدار  مبدأ على صّ النّ 

 ة،وهو المترجم فيالعامّ  الوظیفة في الحیاد لمبدأ دةالمجسّ  فالموظّ  واجبات لىوقد تمّ الخلوص إ
 بهذه الالتزام فالموظّ  على اجب،إذ  الو دائم بشكل مهنة یشغل باعتباره،فللموظّ  عالمشرّ  هاقرّ أ واجبات

 خاضعاً  لذلك ةٍ كنتیج فالموظّ  یكونو .المهني رالسّ  وكتمان ظحفّ التّ  واجبو  اعةالطّ  واجب؛كالواجبات
 من الواجبات هذه تحمیه ،إذللبلاد ةیاسیّ السّ  ةالحیا في كةالمشار  من تمنعه نأ دون،الواجبات لهذه

   .ةیاسیّ السّ  لطةالسّ  تدخل
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 الحقوق ممارسة في یتمتّع بالحقّ  - كغیر من المواطنین -هأنّ  العامّ  الموظفلعلّ ممّا یوصف به   
 ،یمثلهاالّتي  ولةالدّ  لىإ اً تمیّ من اً عمومیّ  اً فموظّ  بصفته ما،وأوالقوانین الدّساتیر هاتكرسّ  تيالّ  والواجبات

 التزامات علیه فرضوت،المواطنین بحیاة ملموس واقع لىإ ویترجمهاة،الحكومیّ  یاسةالسّ  نفّذی كبذا فهو
 الموظف ممارسة موضوعبحكم  -إذن -ة؛فهویاسیّ السّ  یاتوالحرّ  الحقوق لبعض ممارسته عند وقیود

 ریثالتأّ ممارستهافي  نّ تبینّ أ فقد،كبرى ةً همیّ أ یحتلة منها،یاسیّ السّ لاسیما  والحریات للحقوق العمومي
  یتعارضبأن  حیانالأ من ة،وقد یتجاوز ذلك في كثیرٍ العامّ  الوظیفة في الحیاد مبدأ على مباشرال

 من ةیاسیّ السّ  والحریات للحقوق نفسه بین ممارسته فالموظّ ؛إذ یجد الواجب هذا مع مطلقا تعارضاً 
  .أخرى ةجه من دحیاال مبدأ لتحقیق ةروریّ الضّ  الواجبات ثقل جهةٍ،وبین
لملامسة ،الفصل هذا في ما یعرض إشكالاً أكادیمیّا ههنا،یوجب تناوله بالبحث والدّراسة وهذا

 ،لوّ أ مبحثفي  العمومي فالموظّ  یمارسها تيالّ  والحریات الحقوق هذه صور همأ على عرفلتّ أفق ا
  .ثانٍ  مبحثفي  الحیاد بمبدأ وعلاقاتها یاتوالحرّ  الحقوق بهذه الاعتراف نتائجكذا التّعرّف على و 
 الحقوق والحرّیات الّتي یمارسها الموّظف العمومي صور :المبحث الأوّل.  

الموّظف العمومي شأنه شأن أي مواطن له الحق في ممارسة الحقوق والحریات، ولكن بصفته 
 له الدّستور بذلك،الوقت نفسه،فقد كفل في  الرّسمي ویمثله الدّولةإلى جهاز موّظف عمومي ینتمي 

وهي قیود عامّة یخضع ظ على النظام العام وأمن الدولة،ما یتطلبه الحفاعلى أن تتمّ في إطار قانون،و 
القوانین والتنظیمات على الموّظف،بصفته ولة،إضافة إلى قیود خاصّة تفرضها لها جمیع مواطني الدّ 
فالمشرع لجمهور بكلّ نزاهة وحیاد؛وتقدیمها لوذلك من أجل ضمان الخدمات المسیر للمرفق العام،

إلاّ الدّستوریة للموّظفین العمومیین،وعدم حرمانهم من ممارستها، ل بضمان هذه الحقوقفّ كتالجزائري ی
  .1في حدود حالات المنع أو التّحفظ المنصوص علیهما في القانون

 على مبدأ الحیاد؛ر بالغ ولها أثاً،ومن الحقوق والحریات الّتي یمارسها الموّظف بصفته مواطن
،وهو المعالج وأهمها حریة الموّظف في الرأي والتّعبیرصنف ضمن الحقوق والحریات الفردیة،منها ما ی

وتتمثل في الانتماء  ف ضمن الحقوق والحریات الجماعیةومنها ما یصنّ ،المطلب الأوّلبالتّناول في 
  .المطلب الثاّنيسة في ،وهو المعالج بالدّراللأحزاب السیاسیة وممارسة الحق النقابي

  
 

                                                            
 مقال منشور بتاریخ الأساسي العام للوظیفة العمومیة، على ضوء القانون ضمانات الموظف العام عبد الحلیم سواكر، -1

  .على موقع موسعة التشریع المدرسي الجزائري ،2019جویلیة16
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  .ي والتّعبیرحریّة الموظّف في الرأّ :الأوّل مطلبال •
لحقوق السیاسیة للموّظف العام،إذ تمثل في مجال ا تعدّ الآراء السیاسیة أكثر الصّور أهمیةً 

 ظف في التعبیر عنالموّ  ن حقّ بیّ یت وحتّى،1لطةراع القائم بین الموّظف العام والسّ للصّ  المركز الرّئیس
لى العروج عثم ؛أوّلاً  اً فرعوأساسهما جب التّطرق إلى مضمون حریة الرأي والتّعبیر و ، آرائه السیاسیة

  .الخاصّة بممارسة الموّظف العمومي لحریة الرأي والتّعبیر،ةحكام قوانین الوظیفة العمومیّ أ
o مضمون حرّیة الرأّي والتّعبیر وأساسهما: الفرع الأوّل.  

واعتقادها  یاسیةالسّ  راءالآ تبنّي في المواطن حقّ  مضمون الجزء هذا فيإلیه  سنتطرق ما لعلّ   
 نسانالإ حقوق ومواثیق،علاناتالإ في عبیرالتّ  لحریة القانوني الأساس ینیبت عنها،وكذا عبیروالتّ 
  .هحاضوإیة الوطنیّ  ساتیروالدّ 
 مضمون حریة الرأي والتّعبیر: أوّلا.  

عدم ارتكاب  ةطیشر ،بالأفعالومعارضتها نّ حریة الرأي والتّعبیر هي إمكانیة نقد الحكومة أ الآكد 
 نسان وجزء من الحریات الأساسیةوهي حق من حقوق الإ،2بنص قانونيصاحبها مخالفة یعاقب عنها 

والتعبیر،وحریة م إلى حریة إبداء الرأي وتنقسإحقاق الحق وإظهار الباطل؛بواسطتها إذ یستطیع الفرد 
  .3وبأي طریقة یرد وتتاح له الفرصة في ذلكإلى من یرید،رأیه لوهي توصیل الفرد تلقي الرأي والتعبیر،

 ما یتضمن حریة الرأي والتعبیر،وحریة الرأي أو الاعتقاد،حسب إعلان حقوق الإنسان رد بفقد و 
منه 11المادّة نصّ ت إبداء الآراء،إذ وتتمثّل حریة التعبیر في.لتعبیر عنها وإخراجها إلى العلنوحریة ا
یتكلم  إذن أن ،فهيلكلّ مواطنالآراء هي من أغلى حقوق الإنسان حریّة إیصال الأفكار و :على أنّ 

لمساءلة إلاّ عند إساءة استعمال هذه الحریة في الحالات ا ولا یصبح محلّ ویكتب ویطبع بحریة،
  .المحددة في القانون

بأن "رویني شابي"یرى الفقیهفأمّا مضمون حریّة التعبیر وإبداء الآراء بالنسبة للموّظف العام و   
ة،وأیّة وسیلة كانت،طبقًا للنظام المعمول الأعوان العمومیین لهم الحق في التعبیر عن آرائهم بأي طریق

لتقیّد بواجب التحفظ بشرط ا،ولهم الحق في انتقاد الحكومة في طریقة عملها أو خطتها الاجتماعیةبه،

                                                            
 ،)دراسة مقارنة(ممارسة الموظف الحریات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي السید عبد الحمید العربي، -1

  .79ص ،2003 مصر، القاهرة،
   .137عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، صصبري جلبي أحمد  -2
  .28م، ص2009، 1محمد سعادي، حقوق الإنسان، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -3
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قد نصّ علیه الإعلان العالمي لحقوق  وإنّ هذا الحقّ ،1في حالات محددة في القانون أو التنظیم
  .2الإنسان الّذي أثر للموّظف أو المواطن بصفة عامّة حقه في الرأي والتعبیر بأي وسیلة كانت

 الأساس القانوني لحریّة الرأي والتّعبیر: ثانیًا.  
إذ نصّ الإعلان ول حریّة الرأي والتّعبیر؛مواثیقها،وكذا دساتیر للدأقرت إعلانات حقوق الإنسان   

ص لكلّ شخ:"منه على أنّه19في المادّة1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
واستقرار الأنباء والأفكار الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل،ویشمل هذا الحق في حریّة الرأي والتعبیر،

  ."وتلقیها وإذاعتها بأي وسیلة كانت دون تقیّد بالحدود الجغرافیة
ن الأولى والثاّنیة افقد نصّت الفقرت 1966أمّا الاتفاقیة الدّولیة للحقوق والحریات السیاسیة لسنةو 

الحق في حریة التّعبیر،وهذا لكلّ فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل،لكلّ فرد "منه على أنّه19من المادة
الحق یشمل حریة البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود 
  "الموجودة بین الدّول،وذلك إمّا مشافهة أو كتابة أو طباعة،كان في قالب فنّي أو بأیّة وسیلة أخرى یختارها

 دستورفي نجد یر،إذ دساتیرها حریة الرأي والتّعب جلّ  تفقد أقرّ وأمّا في التّشریع الجزائري،
والاجتماع مضمونة  حریات التّعبیر وإنشاء الجمعیات":بأنّ  الّتي یقّرمنه 41في المادة نصّ ما ی19963
 لا مساس بحرمة حریة":منه على أنّه51في المادة20204أكده التعدیل الدستوري لسنةقد و ،"للمواطن

العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون،تضمن الدّولة حمایة أماكن حریة ممارسة  الرأي
  ."العبادة من أي تأثیر سلبي،أو إیدیولوجي

حریة التعبیر مضمونة،حریة الاجتماع وحریة ":أنّ  علىمن ذات الدّستور  52المادةكما أكدّت 
  ".ات ممارستهالقانون شروط وكیفیّ التظاهر السلمي مضمونتان،وتمارسان بمجرد التصریح بهما،یحدد 

o لحریّة الرأي والتّعبیر تهة الخاصّة بممارسمومیّ أحكام قوانین الوظیفة الع:الفرع الثاني.  
مانات وحقوق وعنونه بالضّ ،نتیالمشرع الجزائري في الباب الثاني على هاتین الحریّ  نصّ 

 المواد من وحقوق الموّظف،وأفردالموّظف وواجباته،وخصّ الفصل الأوّل من هذا الباب للضمانات 

                                                            
1-René chapus ,Droit Administratif général-Tome2-14«édition Domat droit public 
Montchrestien,2000,p238-239. 
2-Guy Braibant et Bernard stirn, le droit administratif français,5édition,préss,de sciences po, 
Dallez,1999,paris, p413-414. 

  .10،سبق ذكره في ص1996التعدیل الدستوري لسنة -3
ضمّن ، یت2020ردیسمب30مؤرخ في442-20الرئاسي رقم الصادر بموجب المرسوم2020التعدیل الدستوري لسنة -4

   .2020دیسمبر30، الصّادرة في 82، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة، ع2020التّعدیل الدّستوري لسنة
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لم الجزائري  أنّ المشرع  أیضاً  ونلاحظ .الجزائري للضمانات1من قانون الوظیفة العمومیة29إلى26
  .1996من دستور41-36یستعمل مصطلح الحریة المنصوص علیها دستورًا في المادة

قانون الوظیفة ل من الباب الثاني من في الفصل الأوّ ،الضماناتوإنّما استعمل بدلها مصطلح 
 15المؤرخ في03-06من الأمر رقم26في المادةنجد المشرع قد نصّ  أنّه في حینالعمومیة الجزائري،

حریة الرأي مضمونة في حدود احترام ":الأساسي للوظیفة العمومیة بأنّ بالقانون العام  المتعلق7/2006/
لا یجوز التمییز بین ":من نفس القانون على أنه27ةكما نصت الماد".واجب التحفظ المفروض علیه

  ".الموظفین بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة والاجتماعیة
من قانون الوظیفة العمومیة لم یتعرض إلى 27- 26في المادتین الجزائري ویلاحظ أنّ المشرع

ارة أن ،وأنّه لا یمكن للإدلى أنّ حریة الرأي مضمونةٌ واكتفت فقط بالنّص عتین،تعریف هاتین الحریّ 
للغویة أو الثقافیة أو بسبب التعبیر عن آرائهم السیاسیة أو الفكریة أو اتجري تمیزًا بین الموظفین،

من نفس القانون أقرت 26ه القانون أو التنظیم،لكن المادةفي حال الترقیة أو أي امتیاز یقرّ العقائدیة،
ي لكن في حدود احترام واجب التحفظ المفروض على الموظفین،فإنّ حریة الرأي للموظف حریة الرأ

الخاص ،90/2262 ي رقمنفیذكما لم ینصّ المرسوم التّ .والتعبیر من قبیل الضمانات المقررة للموظفین
بل قیده حریة الرأي والتعبیر،تین،بالعمال الّذین یمارسون وظائف علیا في الدولة على هاتین الحریّ 

العامل الذي یمارس وظیفة علیا أنّ یتحلى  یجب على":منه على أنه13إذ نصت المادةظ؛حفّ بواجب التّ 
ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك یناسب أهمیة تلك المهام،وعلیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن 

  ."یشوّه كرامة المهمة المسندة إلیه
من الحكومة،وقد  كون شاغلي الوظائف جزءٌ تین إلى ویعود سبب عدم النص على هاتین الحریّ 

دة إلیهم،وكون مهمتهم مهمة فون بالتنفیذ والتقید بواجبات الوظیفة المسنفهم مكلّ نهم رئیس الجمهوریة،عیّ 
   .یسبب ضررًا للحكومةقد نّ كل تعبیر عن الرأي وتنطوي علیها مخاطر جسیمة،إذ إ حساسة،

  .ى الأحزاب السیاسیة وممارسة الحق النقابيحق الموظف في الانتماء إل:المطلب الثاّني •
یاسیة الجماعیة التي یتمتع بها الموظف العام الترشح للمجالس من صور الحقوق السّ لعلّ 

ح النیابیة والانتماء للأحزاب السیاسیة وممارسة الحق النقابي طالما توفرت في الشخص المترشّ 
                                                            

الجریدة  ،المعدّل والمتمم المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 15/07/2006المؤرخ في03-06الأمر رقم -1
  .16/7/2006تاریخ ،46الرسمیة، رقم

یحدد حقوق العمال الّذین یمارسون وظائف علیا في الدولة 25/7/1990المؤرخ في90/226المرسوم التنفیذي رقم -2
 2/1/1994المؤرخ في94/04المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم)28/7/1990المؤرخةفي 31ج ر،رقم( وواجباتهم

  .)02/01/1994المؤرخة في 1ج ر،رقم(
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تكون في إطار جماعة منظمة ومعترف بها فارتأینا الشروط التي نص علیها القانون لذلك،وممارستها 
أن نتطرق إلى حق الموظف في الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة والترشح كفرع أول،وحق الموظف في 

  .ممارسة الحق النقابي كفرع ثاني
o  حق الموّظف في التّرشح والانتماء للأحزاب السیاسیة :وّلالفرع الأ.  

 ةیاسیّ السّ  الحقوق عن صورةً  یعدّ  یاسیةالسّ  حزابللأ والانتماء حرشّ التّ  في فالموظّ  حقّ  نّ إ
 السیاسي، كالحزب قانوناً  بها ومعترف،مةمنظّ  جماعة طارإ في ممارستهاإذ تكون الجماعیة،

 ةیاسیّ السّ  الأحزاب إلى الانتماء في الموظف حقّ  لىإ ثم،لاً أوّ  حرشّ التّ  في فالموظّ  حقّ  وسنعرض إلى
   .ثانیا
 حالموّظف في الترشّ  حقّ : أولا.  

ظام السیاسي حسب مراحل النّ بح في النظام الجزائري یختلط الترشّ  ستوري لحقّ إنّ الأساس الدّ 
في  هنا عن الحقّ ه؛فالحدیث  بمرحلة الأحادیة الحزبیة1976و1963في الجزائر،إذ یرتبط دستورا

الأستاذ محمد العربي عبّر عنه قد ة بصفه خاصّ مومي لموّظف العح سواء للمواطنین كافة أو لالترشّ 
ح مجرد شعار نظري،حیث كان الترشّ  ففي ظل هذه المرحلة والّتي سبقتها بقي حقّ ...:"بقوله 1ولد خلیفة

دون ترشیح من یشاء أو إقصاء من یشاء، الفصل فيله القول  بالحزب الذيهذا الحق محصوراً أو مقیدًا 
  .2"حسیب ولا رقیب

 ،1989دستوركلٍّ من بصدور دیمقراطیة،ستور الجزائري بعد ولادة الح في الدّ الترشّ  أمّا حقّ و 
إلاّ ما وأنّه لا حدود لتمثیل الشعب،في اختیار ممثلیه، عب حرّ أنّ الشّ بالقاضیة 10وما جاءت به المادة

ستور نفسه الّتي تنصّ من الدّ 47إضافة إلى ما جاءت به المادة،ستور وقانون الانتخاباتنصّ علیه الدّ 
عدیل الدستوري وجاء التّ ،متى توافرت فیه الشروط القانونیةوالترشح، مواطن في الانتخاب كلّ  على حقّ 

دت جمیع التعدیلات الدستوریة كما أكّ ،50و31و29د هذا الحق من خلال الموادلیؤكّ 1996لسنة
  :وضمنت بهذا ما یلي ح؛الترشّ  المتعاقبة في تكریس حقّ 

  :الترشحالموّظف العمومي في  ضمانات حقّ  - 1

                                                            
 أكادیمي وسیاسي ومجاهد جزائري،تدرّج في الوظائف الحزبیة من العضویة في اللّجنة المركزیة لحزب التحریر الوطني، -1

 2012ثم ترأس المجلس الشّعبي الوطني من الفترة الممتدة من  والوظائف السیاسیة في شغله سفیرا بالیمن وإیران،
  .2017إلى
الجزائر،  التنمیة الدیمقراطیة في الجزائر والمنطقة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد العربي ولد خلیفة، -2

  .56ص ،1991
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الّتي تسعى إلى تحقیق ،لّتي یجب توافرهاروط اإنّ ضمان الحریة الانتخابیة من أبرز الشّ 
 :1؛شریطة توافر ما یليالدّیمقراطیة في المجتمعات المعاصرة

توري على تبني مبدأ الترشح س الدسالمؤسّ  صلقد حر :روط حق الموّظف العام في الترشحش-أ
،ومن خلال ذلك یمكن 1996من دستور50و47و10من خلال المواد ارة إلیهالإش وهذا ما تمّ العام،

كل ":،الّتي جاء فیها2020من دستور37ت علیه المادةوهذا ما نصّ ومیة للتّرشح،استخلاص صفة العم
بأيّ تمییز یعود سببه ع ر یتذ المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق في حمایة متساویة،لا یمكن أن

نصّت  كما".ر شخصي أو اجتماعيالعرق،أو الجنس،أو الرأي،أو أيّ شرط أو ظرف أخإلى المولد،أو 
المواطنین والمواطنات في  تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضمان مساواة كل...":منه على35المادة

  ".الحقوق والواجبات بإزالة العقبات وتحول دون مشاركه الفعلیة للجمیع في الحماة السیاسیة
المتضمن نظام الانتخابات یتضح أنّ المشرع 01-21جوع إلى القانون العضوي رقموبالر          
یجب الإشارة إلى أنّ الشروط و .حین،ووضع قیودًا لهذا الحقفرض بعض الشروط للمترشّ قد الجزائري 

 :2یمكننا إجمالها فیما یلي إلاّ أنّهح إلیه،تختلف بحسب المنصب المراد الترشّ 
في الوقت الّذي لا یمكنه أن ول أن یتقدم المواطن لترشیح نفسه،من غیر المعقأن یكون ناخبًا لأنّه -  

وحتَّى أم تشریعیةً  كانت محلیةً أیقوم بممارسة حق الانتخاب،وینطبق على جمیع الانتخابات سواء 
 .3ةً رئاسیّ 

   نّ أمّا بالنسبة للسّ  -
 ح،معین للسماح بالترشّ تتفق على سن اصّة بالانتخابات في مختلف الدول،فإنّ القوانین الخ

ح لترشّ السّن بخمسة وعشرین سنة ل  هفإنّ المشرع قد حدد في الجزائري یابیةبالنسبة للانتخابات النّ و 
في حین حدد سن الترشح لترّشح للانتخابات المحلیة،ل ثلاثة وعشرین سنة،بو یابیة،عضویة المجالس النّ ل

 .للانتخابات الرئاسیة بأربعین سنة
  :العلميالمؤهل  -

                                                            
مجلة القانون  داودي عادل، ضمانات تمتع الموظف العمومي بالحقوق والحریات السیاسیة في التشریع الجزائري، -1

جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،  لسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ا ،4ع ،2مج الدستوري والمؤسسات السیاسیة،
  .36ص
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،3مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،ع صدیقي نبیلة،حق الموظف العام في الترشح، -2

  .220ص ،2016 الأغواط، جي،یجامعة عمار ثل
قانونیة والسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ،مجلة الأبحاث ال)دراسة مقارنة(آیت شعلال نبیل،ضمان حق الترشح  -3

  .297،ص2،2020الإنسانیة،جامعة سطیف،ع
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ن المتضمّ 79/07في الأمرع الجزائري لم یتطرق إلاّ أنّ المشرّ على الرغم من أهمیة هذا الشرط،
نجده 21/01إلى القانون العضوي رقموبالرجوع 1القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لهذا الشرط

المستوى التعلیمي لكل )ةالولائیّ البلدیة أو (ةیّ للانتخابات المحلّ ح صریح بالترشّ ن التّ ینصّ على أن یتضمّ 
 .2على مستوى جامعي على الأقل اً یكون حائز  أن،اً مستخلف اً أمكان أصلیّ أسواء ح،مرشّ 

  :مبدأ التفرغ -
التّي یقتصر أثرها على فئات الموظفین الّذین ،المشرع الجزائري یضیف جملة من الأحكام نّ إ

خر بطرق الانتخاب وذلك كما منصبهم،ومنصب آإذ لا یجوز لهم الجمع بین یزاولون وظائف معینة،
 :یلي
  :بالنسبة لمقاعد البرلمان الأولى الحال -

أقام الدعائم قد 1989سنة اتبین السلطالجزائري بتبنیه لمبدأ الفصل  يس الدستور ن المؤسّ إ
وعدم الجمع بین لال فصل وظیفي وعضوي بین السلطات،الأساسیة للدّیمقراطیة،ویتحقق ذلك من خ
 من تعدیل دستور125ةلمادّ وبالرجوع ل.3التنفیذیة التشریعیة الوظائف خاصّة على مستوى السلطة

،ولا یمكن الجمع بینهما وبین مجلس الأمة وطنیةوعضو عهدة النائب ":أن تنصّ علىالّتي 2020
  .4"عهدات أو وظائف أخرى

عبي ته للمجلس الشّ عضویّ وبین -أیًا كانت-ح أن یجمع بین وظیفتهوبذلك لا یجوز لموّظف مرشّ 
المحدد لحالات التنافي مع 12/02من القانون العضوي رقم03أما المادةو .الوطني أو مجلس الأمة

تتنافى العهدة البرلمانیة مع وظیفة عضو في الحكومة العضویة ":أنّه تنصّ علىالّتي العهدة البرلمانیة و 
الشعبي المنتخب،وظیفة أو منصب في الهیئات في المجلس الدستوري،عهدة انتخابیة أخرى في المجلس 

أجهزتها وهیاكلها  الإدارات العمومیة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة أو العضویة في أو
الاجتماعیة،وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو 

                                                            
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس سنة10ـالموافق ل1442المؤرخ في رجب عام01- 21الأمر -1

  .26ص ،277المادة 2021الصادرة في مارس ،17ع الجریدة الرسمیة، الانتخابات،
مجلة دفاتر  الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، بینیني أحمد، -2

  .182-181ص ،2013 الجزائر،، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،8ع السیاسة والقانون،
المجلة  توسیع حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة محاولة لتحقیق الفصل العضوي بین السلطات، عمار عباس، -3

  .171-170ص ،2:ع الجزائریة للقانون المقارب،جامعة معسكر،
یتضمن  م،2020سبتمبر15الموافق/ه1442محرم24المؤرخ في251-20رقممن المرسوم الرئاسي 125المادة -4

  .2020،الصادر في سبتمبر54ع الجریدة الرسمیة، استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور،
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سمه،مهنة القضاء،وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة مهنة حرة شخصیة باممارسة نشاط تجاري،فلاحي،
  .1"رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة والاتحادات المهنیةظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة،أو من

  :سبة إلى مقاعد المجالس المحلیةانیة بالنّ الثّ  الحال -
بل الوظیفة كأصل عام،الجمع بین عضویة المجالس المحلیة،وبین لم تمنع النّصوص القانونیة 

ن الوظیفة العامّة تنصّ على من قانو 134و133المادتین وضعت بعض المبادئ في الرجوع إلى نصّ 
عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو ...ة القانون لتمكینه من ممارسةیتم انتداب الموّظف بقوّ ":أنّه

  ...".جماعة إقلیمیة
یعتبر ":أنّه على188لمادةقانون الانتخابات نصت ا من 190و188نصّ المادتینإضافة إلى 

غیر قابل للانتخابات خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أن 
 أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،الوالي،:یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

المنتدّب،رئیس الدائرة،المفتش العام للولایة،عضو مجلس المدیر المنتدب الأمین العام للولایة،الوالي 
بالمقاطعة الإداریة،القضاة،أفراد الجیش الوطني الشعبي،موظفو أسلاك الأمن،أمین خزینة البلدیة،المراقب 

  .2"الأمین العام للبلدیة المالي للبلدیة،
لا یمكن بأيّ ":القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنّه من29المادةوقد جاء في نص 

سیاسیة بالآراء الّتي یعبر عنها  یةانتخاب حال من الأحوال أن تتأثر الحیاة المهنیة للموّظف المرشح لعهدة
 ف العمومي فيظّ المو  ع الجزائري الحمایة القانونیة لحقّ المشرّ  وبذلك قد أقرّ ،"قبل أو أثناء العهدة

 .حالترشّ 
   :إجراءات الترشح -

ح بملف صریح بالترشّ ح من مصالح الولایة،ویصحب التّ ح بسحب استمارة الترشّ تبدأ عملیة الترشّ 
فر اإضافة إلى الوثائق الّتي تثبت تو  ،بكلّ مرشح أساسي أو مستخلف مذكور في القائمة خاصّ 

وكذا البرنامج بالنسبة للقوائم الحرّة،توقیعات ح،فضلاً عن محضر اعتماد الة للترشّ الشروط الموضوعیّ 
م وصل إیداع یسلّ  ،مقابلةلطة المستقلةح لدى المندوبیة الولائیة للسّ یودع التّصریح بالترشّ و ،3الانتخابي

دها القوانین ح خلال فترة زمنیه تحدّ لطة في مطالب الترشّ ظر للسّ ح،وتتولى هذه الجهة النّ للمصرّ 

                                                            
یحدد حالات  م،2012ینایر12الموافق /هـ1433صفر18المؤرخ في  12/02من القانون العضوي رقم  3المادة -1

  .41ص ،2012الصادرة في جانفي ،1ع التنافي مع العهدة البرلمانیة،الجریدة الرسمیة،
  .28المرجع السابق،ص 21/01من الأمر 288المادة -2
الانتخابات النیابیة في الجزائر،شهادة ماجستیر في الحقوق،كلیة الحقوق محروق أحمد، الإشراف القضائي على  -3

  .106،ص2015والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،
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ها تعلیل قراراتعلیها جب في حین أنّه یلشروط المطلوبة،استفاء المرشّح لدها من وبعد تأكّ  ،الانتخابیة
 عن في هذه القراراتحتَّى یتسنى لهم الطّ في حال رفضها لقبول الترشیحات،وإعلام المعنیین بذلك،

 .خلال الآجال  القانونیة
  :الموّظف العمومي في الترشح ضوابط حقّ  - 2

 ة تكفل ممارسته لحق الترشح،العام المرشح بضوابط خاصّ المشرع الجزائري الموّظف لم یخصّ 
المعمول بها في هذا المجال،فالمشرع وهو بصدد تنظیم شروط من الرجوع إلى الأحكام العامّة، لا بدّ إذ 

كما یشترط ،ح في أكثر من دائرة انتخابیةحظر الترشّ قد الترشح،وضمانًا لمبدأ المساواة بین المرشحین،
أكانت القرابة بالنسب سواء ،ح واحدة أكثر من مرشحین ینتمیان إلى أسرة واحدةترشّ  ن قائمةألاّ یتضمّ 

  .1تحت طائلة العقوباتمنهما  الدرجة الثانیة بالمصاهرة،إلى حدود أم
على إذ نصّ ق بالانتخابات ظام المتعلّ النّ  نالمتضمّ  21/01رقموبالرجوع إلى القانون العضوي 

توافرت فیه الشروط أن یترشح في أيّ دائرة من الدوائر المحدد بنص یحق لكلّ مواطن جزائري ":أنّه
القانون،بید أنّه لا یجوز له الترشح سوى في دائرة انتخابیة واحدة اعتبرها المشرع الجزائري جریمة معاقب 

  .2"علیها قانونًا
برنامجهم ة القانونیة الممنوحة لهم لعرض رشحین التّقید والالتزام بالمدّ تعلى الموالواجب 

 الجزائري أین عمد المشرععلاناتهم الانتخابیة؛صة لهم لعرض إوالالتزام بالأماكن المخصّ  الانتخابي،
الاستفادة من هذه ،دون استثناء وعلى قدر من المساواةى العمل على تمكین جمیع المرشحین،إل

  .رةالحقوق المقرّ 
 یاسیةالحق في الانتماء إلى الأحزاب السّ : ثانیا.  

ول إلى وبذلك تعمل الدّ هدف هو الآخر تدعیم الدّیمقراطیة،حریة تكوین الأحزاب السیاسیة یستإنّ   
شریعات تمنع على الموّظف في تأسیس الأحزاب السیاسیة بصفة خاصّة،إلاّ أنّ بعض التّ  تكریس الحقّ 

لأساسي هو خدمة الموّظف اواجب  ه إلى أنّ وجّ الفقه هذا التّ  ریاسیة،وقد برّ الانتماء إلى الأحزاب السّ 
وجب علیه إضافة إلى أنّ تبعیة الموّظف للحكومة ت،دةولیس خدمة فئة معینة أو جماعة محدّ  المجتمع

  .3وعدم عرقلة برامجها وخططها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرهاتنفیذ سیاستها وأوامرها،

                                                            
  .233صدیقي نبیلة،المرجع السابق،ص -1
  .26،المرجع السابق،ص12/01الأمر رقم 181المادة  -2
  .269،ص2004ط،/ا،منشأة المعارف،الإسكندریة،دعدنان عمرو،مبادئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائله -3
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الّذي الاستقرار والثبات الحكومیین،ر إلى المنع المذكو  الفقهاء الآخرین بعضأنّه یبرر في حین 
  .1ةإبعاد موظفي الإدارات عن التأثیرات والتجاذب السیاسیّ  انیقتضی

فقد ارتبط لأحزاب السیاسیة والانتماء إلیها،في الجزائر فیما یخص حریة تكوین ا وأمّا الحال
  .بیةة الحز دیّ عدّ مرحلة الأحادیة الحزبیة ومرحلة التّ ،الذي بطبیعة النّظام السائد

   :تأسیس الأحزاب السیاسیة والانتماء إلیها الأساس القانوني لحقّ  - 1
في النظام القانوني وذلك ،1963دستور الوجود في ظلّ  إلى الجزائریّة یاسیةالأحزاب السّ ظهرت      

الّذي السّیاسي أمّا بعد الانفتاح و الحزب الواحد، تمّ حصر العمل الحزبي تحت مظلّةوقد  الجزائري
،تم مواد الدّستور نفسه هتس،ونظرًا للمناخ التنافسي الّذي كرّ 1989إقرار دستورعند  شهدته البلاد

ق بالجمعیات المتعلّ 1989یولیو5في29/11ذات الطابع السیاسي رقمإصدار قانون الجمعیات 
  .یاسیةالسّ 

اء ما جبذلك و تكوین الأحزاب السیاسیة، الحریة المفتوحة على حقّ من رغم على الوالملاحظ أنّه 
نشاء الجمعیات والأحزاب ساتیر الجزائریة بحریة إالدّ اعترفت و 1996من دستور42ةفي نصّ الماد

لاً فصّ فقد جاء م1996أما دستورو .منه40في المادة1989ابتداءً من دستوروالانتماء إلیها، السیاسیة
إنشاء الأحزاب وخص حریة منه،54ة إنشاء الجمعیات في المادةاعترف بحری إذلهذه الحریات،

من خلال ما ورد في 20162ستوري لسنةمنه،إضافة إلى ما جاء به التعدیل الدّ 28السیاسیة في المادة
حریة الرأي والتعبیر :یاسیة دون تمییز من الحقوق التالیةمنه،على استفادة الأحزاب السّ 53المادة

في البرلمان على المستوى  زمني في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیله حیزٌ و والاجتماع،
  .ده القانونكما یحدّ  الاقتضاء یرتبط بتمثیلها في البرلمان، دتمویل عمومي عنو الوطني،

  :مدى حق الموّظف في الانتماء للأحزاب السیاسیة - 2
 ستور،سة في الدّ لى مبادئ مكرّ في مضمونه إالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یستند 

المساواة للالتحاق بالوظائف و حیاد الإدارة،و الفصل بین السلطات،و في دولة القانون،والمتمثلة أساسًا 
الموّظف العمومي من خلال هذه إذ یستفید یات الفردیة والجماعیة للمواطنین؛وكذا الحر ،العمومیة

                                                            
  .169،ص1957ط،/محمد طه بدوي،محمد طلعت الغنیمي،الوجیز في النظم الإداریة،دار المعارف،مصر،د -1
م،الجریدة 2016مارس6الموافق ل/ه،1437جمادى الأولى26المؤرخ في 01-26المؤرخ في 01- 16قانون رقم -2

  .53،ص14الرسمیة،ع
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 عنها،مییز بین الآراء المعبرة وعدم التّ السیاسي،حریة الممارسة  ضمانه: هاأهمّ ضمانات؛الغایات من 
  .1نظیم الدیمقراطي الّذي انتهجه البلادوالّتي تستمد مشروعیتها من مبادئ التّ 

 كلّ موّظف عمومي بكامل الحریة في الانضمام إلى الحزب الّذي یرید،هذا؛والأصل أن یتمتّع 
بر من أيّ جهة كانت على ذلك،وهذا تحت لا یجُ  خراط،إذعدم الانمعكوسه من كما له الحریة في 

العام  من القانون الأساسي28المادةما جاءت به الفقرة الثانیة و وهالتأثیر على حیاته المهنیة؛طائلة 
لا یمكن بأيّ إذ علیها في التشریع المعمول به، للوظیفة العمومیة،مع مراعاة حالات المنع المنصوص

  .2انتماء الموّظف إلى حزب سیاسي على حیاته المهنیةعدم حال أن یؤثر انتماء أو 
وضمان تحقیق الموّظف العام،وضمان عدم انحیازه،حمایة حریة  المشرع الجزائريقد ضمن ف

حیاد الإدارة واستقلالیتها،فقد نصّ على حالات المنع الّتي لا یمكن خلالها ممارسة الحیاة السیاسیة 
  :لبعض النشاطات والحالات؛ولعلّ أهمّهاالموظفین و من لبعض طوائف 

تطال فئة معینة من الموظفین بحكم طبیعة المهام الّتي یمارسونها والأعمال حالات المنع الّتي  - 1
العمومیة ذات المنفعة الخیریة الّتي یقدمونها للمجتمع من حق الممارسة السیاسیة والانتماء للأحزاب 

  .السیاسیة
 وممارسة الوظیفة فهي لا تتلاءمشاطات بحكم طبیعتها،حالات المنع الّتي تطال بعض النّ  - 2

اجباته القانونیة بكلّ الحالات الّتي تجعل الموّظف في وضعیة لا تسمح له القیام بو  وهي،العمومیة
  :وتتمثل أساسًا فياستقلالیة؛

  :تولي عهدة انتخابیة أو سیاسیة -
ممارسة عهدة انتخابیة على المستوى الوطني أو المحلي بصفة و بحیث لا تتلاءم صفة الموّظف 

وذلك من أجل الأساسي العام للوظیفة العمومیة من خلال الانتداب، القانونوهو ما جسده ئمة؛دا
  .3ضمان حیاد الموّظف عند أداء مهامه

  :تولي رئاسة حزب سیاسي -
لموّظف ممارسة مهمة الموظف العمومي وتولیه رئاسة الحزب السیاسي في آنٍ إذ لا یمكن ل

صّ على أحكام تضمن وضعیة لم ینالإدارة وحیادها،استقلالیة لضمان مبدأ و فالمشرع الجزائري .واحد
                                                            

 ،)دراسة تحلیلیّة على ضوء آراء الفقه واجتهاد القضاء الإداریین(كیم،الوظیفة العمومیة في الجزائرسواكر عبد الح -1
  .103ص ،2011 ،1، طالجزائر، الوادي مطبعة مزوار،

  .40ص المرجع السابق، داودي عادل، -2
 ،)واجتهاد القضاء الإدارییندراسة تحلیلیة على ضوء آراء الفقه (سواكر عبد الحكیم،الوظیفة العمومیة في الجزائر -3

  .105- 104ص
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یمكن أن یوضح فیها لممارسة عهدة سیاسیة خاصة عند یحتفظ من خلالها الموّظف بمرتبه،و  قانونیة،
مسیر في  إلاّ أنّ المشرع لم یمنع الموّظف الّذي یمارس مهام عضو،تولیه رئاسة الحزب السیاسي
من الوضع في الإحالة على الاستیداع،فإنّه یمنع على  وبقوة القانونحزب سیاسي من الاستفادة،

من شأنها الإساءة بمصلحة ،الموّظف العام أن یشتغل وظیفته أو مسؤولیته لأغراض سیاسیة أو حزبیة
الّتي ینتمي إلیها،فلا یجوز للموّظف أن یعیق السیاسات بسبب انتمائه  تهاسمعبأو الإدارة العمومیة 

 .1یولوجیة على القرارات الّتي تتخذها وتطبقها الإدارةالسیاسي أو توجهاته الإید
o ممارسة الموّظف للحق النّقابي:الفرع الثاّني.  

إنّ للحق النقابي أهمیة في قیاس مدى ممارسة الدیمقراطیة والالتزام بمبادئها،وذلك لارتباطه 
نقابي من إقرار المشّرع الدولي والوطني الحق ال دّ العضوي بالحریات العامّة والأساسیة للموّظف،ویع

دون إذن ن تأسیس منظمات نقابیة بكلّ حریة،و الّتي تخول للعمال والموظفیأهم الضمانات القانونیة،
من السلطات المختصة للدفاع عن مصالح أعضائها المادیة والمعنویة،وقد اهتمت المعاهدات 

 .أهمها تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیةلعلّ من و قابیة؛یة النّ ولیة بالحرّ والمواثیق الدّ 
فإنّ یة تكوین النقابات المهنیة،المتعلق بحرّ في فرنسا،وهو 1884مارس 21وبصدور قانون

وأصدرت قد جرى تصویت،1894ماي22أنكرت أيّ حق لموظفیها بهذا الشأن،إلاّ أنّه فيقد الحكومة 
 د،وتأكّ 2لنقاباتإلى ا الانضمامب،وسمحت للموّظفین 1884غرفة النواب أمرًا بتطبیق قانونمن خلاله 

كانت في رفض الاعتراف إلاّ أنّ رد فعل الحكومة ،الحق في التجمع في جمعیات مهینة بذاك لهم
من ن ثابر الموظفو  قدف؛وعلیه 3رفض مجلس الدولة ذاته والاعتراف بنقاباتهمكذا و بنقابات الموظفین،

 .4وسمحت بذلكالفرنسیّة أن تراجعت الحكومة  إلىأجل تكوین نقابات تمثلهم،
المتمثل في الدّفاع ،فقد عرفت حركة اجتماعیة ارتبطت بالمطلب السیاسيأمّا بالنسبة للجزائر و 

الوطني قبل وبعد الاستقلال،وقد وتجسید التكامل بین الكفاح النقابي والكفاح ،عن القضیة الوطنیة
شریع وقام المشّرع بتكییف التّ قیات العمل لمنظمة العمل الدولیة،فالجزائر على أغلب اتّ اصادقت 

مرت  ولا یخفى أنّه قد مرّ هذا بما.قابي لجمیع المواطنینست الحق النّ والأحكام الدستوریة الّتي كرّ 
ق طرّ تّ ما یوجب الالحزبیة ومرحلة التعددیة الحزبیة؛ولعلّه مرحلة الأحادیة :سیاسیتین الجزائر بمرحلتین

 .إلى الأساس القانوني للحق النقابي خلال كل مرحلة
                                                            

  .49ص المرجع السابق، داودي عادل، -1
2 -Serge Salon et jean Charles Cavaignac, la fonction publique, Sirey,1985, p181. 

  .76ص المرجع السابق، محمد حسنین عبد العال، -3
  .67ص المرجع السابق، طارق حسنین الزیات، -4
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  ًالأساس القانوني للحق النقابي للموّظف العمومي في فتره الأحادیة النقابیة: أولا.  
،وذلك بتنظیم جملة من 1المشرع الجزائري بالحریة النقابیة في مرحلة الأحادیة النقابیة أقرّ 

لدستوري المؤسس االترتیبات القانونیة سواء أقرّها الدستور أو التنظیمات التشریعیة،فقد اعترف 
 الحق النقابي،:"أنّ 20في مادته الّذي نصّ 1963ستورضمن الدّ أولى، مرحلةً الجزائري بالحق النقابي 

  ."ارس في نطاق القانونوتمجمیعًا،تدبیر المؤسسات معترف بها وحق الإضراب ومشاركة العمال في 
الجزائریین  للعمال وهو الاتحاد العامس مبدأ أحادیة التنظیم النقابي،رّ قد ك1976دستوركذا و 

،وقد عرفت هذه المرحلة نهضة فیما 1976من دستور60 والمادة،1963من دستور20في المادة
الاتحاد العام  قد حصرت فيقابي في الجزائر وإنّ تجربة الحق النّ  قابیةیات النّ الحقوق والحرّ  یخصّ 

یاسي ابع السّ على طغیان الطّ  ا یدلّ ،ممّ 19892إلى غایة تعدیل الدستوريزائریین،للعمال الج
الجزائریة السّیاسة قابیة،فعملیًا لم تعترف منها الحریة النّ یات العامّة؛و والإیدیولوجي على حساب الحرّ 

  .احة النقدیةاد العام للعمال الجزائریین الوحید الّذي یمثل السّ قابیة،بل كان الاتحبالتّعددیة النّ 
 1966فإنّ قانون الوظیفة العمومیة في الجزائر سنةا فیما یخص التنظیمات التشریعیة،أمّ و  

قد واصل تكریس الحق النقابي للموّظف،مع استبعاد الحق في 133-66المتمثل في الأمر رقم 
یمارس الموظفین الحق النقابي ضمن الشروط النصوص ":على أنمنه 21ت المادةنصّ  الإضراب،إذ

  ."ساریة المفعول
المتضمن 59- 85وصدور مرسوموظیفة العمومیة،المتضمن قانون ال133-66ومع إلغاء الأمر

قابي للموّظف،من خلال ما النّ  س الحقّ القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،الّذي كرّ 
شریع والتنظیم المعمول رة في التّ روط المقرّ قابي ضمن الشّ النّ  یمارس العمال الحقّ ":منه18ت به المادةجاء
أقر هو الأخر بممارسة الحق فقد ات ممارسة الحق النقابي،المتعلق بكیفیّ 28-88أمّا القانون رقمو ،3"بهم

 .في الإضراب النقابي للموّظف العمومي،وحرمانه من الحقّ 
ن أیّة قابي في ظل الأحادیة النقابیة لا تتضمّ النّ  الموّظف العمومي للحقّ ویلاحظ أّن ممارسة    

 دٌ مقیّ قابات،فهو یة الاختیار بین النّ وإنّما هو التزام إیدیولوجي وسیاسي،ولم یكن للموّظف حرّ  یة،حرّ 

                                                            
ریما سرور،التناسب والتعارض بین الحریة النقابیة وقواعد الوظیفة العمومیة،مجلة الأكادیمیة للبحث  توابتي إیمان -1

  .2014،ص2،2018،ع5بجایة،الجزائر،مج-القانوني،جامعة عبد الرحمن میرة
  .20، ص2003/2004عبد المجید صغیر بیرم،الحق النقابي في معاییر العمل الدولیة،مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر، -2
 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارة والمؤسسات العمومیة 1985مارس23المؤرخ في 59-85المرسوم -3

  .18/148،المادة1985مارس 24،الصادرة في13الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،ع
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ظمة في تلك المن في الانخراط ماثلةحریة الاختیار بالانخراط في منظمة نقابیة واحدة،وإنّما  وملزمٌ 
  .1فیها أو عدم الانخراط النّقابیة الوحیدة

 قابیةدیة النّ عدّ قابي للموظف العمومي في فترة التّ النّ  الأساس القانوني للحقّ :ثانیا.  
إقرار العدید من الحقوق والحریات كذا و قابیة بمرحلة التعددیة الحزبیة،دیة النّ ارتبطت فترة التعدّ  

وقد ،1989هذه المرحلة بعد المصادقة على دستورقد جاءت الدّیمقراطي،فاّلتي لها علاقة بالمسار 
القوانین والطابع الإیدیولوجي لتشریع العمل في الجزائر،وفتحت تسییس ستور فكرة ألغت أحكام هذا الدّ 

  .2بذلك عهدًا جدیدًا من الفعل التشریعي الّذي یقوم على المفاوضة
معاقبة كل من یمس بالحقوق والحریات أن یعاقب مبدأ "منه أن35حیث جاء في نص المادة

 القانون المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل من یمس بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة،
 "الحق النقابي معترف به  لجمیع المواطنین"منه الّتي تقر الحق النقابي لجمیع المواطنین،56بینما المادة

 .3لكافیة من خلال النّصوص القانونیة الّتي تنظم كیفیة ممارسة هذا الحقوقد أعطاها الحمایة ا
 حق النقابي من خلال نصّ على ممارسة الموّظف العمومي لل1996دستوربعد ذلك د أكّ و    

یل الآخر عدالتّ كذا و نفسها،ستوریة على الحقوق عدیلات الدّ وأبقت التّ الّذي سبق الإشارة إلیها،56المادة
صدرت مجموعة من القوانین الّتي فقد ستوري كریس الدّ لهذا التّ  إضافةً و .منه69 المادةفي 2020لسنة

  .تنظم مبدأ الحریة والتعددیة الحزبیة
المتعلق 11- 90عًا قانونیًا،بدایة بالقانون رقمواق1990أنشأت تشریعات العمل المعتمدة لسنة إذ

 حقّ  الجزائري عمهیمن،بحیث منح المشرّ ن المنظمة النقابیة من دور ،الّذي مكّ 4بعلاقات العمل
اب تقدیم مترشحین لانتخ مثیلیة بحقّ قابة التّ فاقیة الجماعیة،واعترف للنّ فاقیات والاتّ في إبرام الاتّ امتیاز،

  .روط القانونیةفر فیهم الشّ االّذین تتو مندوبي المستخدمین بین العمال،

                                                            
  .493عبد الحمد بن عیشة، المرجع السابق،ص -1
  .80ص جع السابق،المر  عبد المجید صغیر بیرم، -2
 واضح رشید،الحریة النقابیة في الجزائر من الأحادیة إلى التعددیة،مجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونیة والسیاسیة، -3

  .523ص ،2018جوان ،2مج ،10ع جامعة المسیلة،
 ،17للجمهوریة الجزائریة، عالجریدة الرسمیة  المتعلق بعلاقات العمل،1990أفریل21المؤرخ في11-90القانون رقم -4

  .1990أفریل25الصّادر في
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 نزاعات العمل الجماعیة وتسویتها، منالمتعلق بالوقایة 02-90القانون رقم أیضاً  نتضمّ وقد 
 وسیلةً الث لة في حق الإضراب في الباب الثّ والمتمثّ ،آلیات ممارسة الحریة النقابیة،1وحق الإضراب

  .فیه ور المسیطرقابیة الدّ نزاعات العمل الجماعیة،لقد خوّل هذا القانون المنظمة النّ  لحلّ 
ما جاء في ،تجسیدًا ل2قابيالنّ  ممارسة الحقّ المتعلق بكیفیة 14-90ا بصدور القانون رقمأمّ و 
وتسییرها،من  جاء ضمنه النّص على تأسیس المنظمة النقابیة وتنظیمهامن الدّستور،إذ 56المادة
ووضع أحكام ،39إلى المادة34مثیلیة من المادةقابیة التّ مات النّ منه،كما بین المنظّ 33إلى المادة6المادة

 ،یتعلق بعلاقات العمل،1990أفریل21خ فيالمؤرّ 11-90القانون رقمبقابیة خاصّة بالمنظمات النّ 
 .منه61إلى المادة58على أحكام جزئیة من المادة نصّ ی،و 57إلى المادة 90للعمال والأجراء من المادة

س كرّ الذيّ  14- 90قابیة في الوظیفة العمومیة،إضافة إلى القانونة النّ یّ بخصوص الحرّ ونجد   
 والمادة35المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامّة هذه الحریة في مادة03-06الأمرمن خلال 

 بیة،بین فئتي العمال والموظفین بخصوص تنظیم الحریة النقا الجزائري المشرعفإنّه لم یفصل منه،28
 .تسویة المنازعات الجماعیةلجراءات الإسوى في بعض 

  .السیاسیة وعلاقتها بمبدأ الحیاد نتائج الاعتراف بالحقوق: المبحث الثاّني •
إن الاعتراف بالحقوق السّیاسیة للموظّف العمومي لا یكفي وحده،بل یجب أن تتوافر ضمانات   

في مواجهة الإدارة،حتى لا تتأثر الحیاة المهنیة للموظّف أثناء ممارسته لهذه الحقوق والحریات،وهذا 
الموظفین،والمساواة في المعاملة على أساس الاعتبارات تكریساً لمبدأ الحیاد،وعدم التمییز بین 

السّیاسیّة،والهدف منه أیضا ضمان حیاد الموظّف العمومي في مواجهه الجمهور،تجسیدا للقاعدة الّتي 
تقضي بأنّ كلّ حقّ یقابله التزام،إذ تتمتع الحقوق بالحمایة القانونیة،واحترام الغیر لها،وهذا یقضي 

  .3الموظف العمومي في ممارسته لحقوقه السیاسیة فرض بعض القیود على
  .یاسیةلحقوق السّ اتقریر ضمانات لممارسة :المطلب الأوّل •

صال نّ الإدارة في علاقة وطیدة بالحیاد العام للدولة،فهي بمختلف هیاكلها ومرافقها في اتّ الآكد أ
إذ تعد مشاركة ،تتابعو  عمل المرافق العمومیة بانتظامبالجمهور،وذلك تجسیدًا لمبدأ استمراریة 

                                                            
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 1990فیفري6المؤرخ في02- 90القانون رقم-1

 ،6دالعد ،الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،1991دیسمبر21المؤرخ في27- 91والمتمم بالقانون رقم الإضراب المعدل
  .1990فیفري7المؤرخة في

،المتعلق بكیفیّات ممارسة الحق النقابي،الجریدة الرسمیة الجمهوریة 1990جوان2المؤرخ في14-90القانون رقم -2
  .1990جوان 6الصادرة بتاریخ, 23الجزائریة،العدد

  .350عبد الحمید بن عیشة،المرجع السابق،ص -3
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ا،من أجل تحسین أداء مĎ اهأمرًا في الحیاة السیاسیة للدولة منهم سیما الكفاءات لاالموّظفین العمومیین،
نا نجد الكثیر منهم أنّ  بما یخدم المصلحة العامة،إلاّ وسلطاتها في تسییر الشأن العام، سات الدولة،مؤسّ 

وللحدّ من عزوف انون،من حقوق وحریات سیاسیة،والقستور ما خوله له الدّ  ةیحجم عن ممارس
 فیهم الطمأنینة، حثّ من وجود ضمانات،من شأنها أن ت فكان لابدّ  یاسیة؛الموّظفین عن المشاركة السّ 

س ومنها ما هو مكرّ الجزائري، فمنها من وضعها المشرعزمة لجعلهم في مأمن؛فر لهم الحمایة اللاّ اوتو 
  .لال أحكام القضاء الجزائريمن خبموجب الاجتهادات القضائیة،

o الضمانات التشریعیة المقررة لممارسة الحقوق السیاسیة وحریة التعبیر عنها: الفرع الأوّل.  
رة قانونیًا لحمایة حقوق الإنسان بصفة مانات المقرّ شریعیة تلك الضّ مانات التّ یقصد بالضّ  

قد یاسیة،فللحقوق السّ لطة المشرع في تنظیمه سوذلك بتبیان ة،یاسیة بصفة خاصّ ،والحقوق السّ 1ةعامّ 
إلاّ ستور،إدراجها في أحكام الدّ من رغم على ال یات القابلة للتنظیم التشریعيالدستور الحقوق والحرّ أقرّ 
 لك الحریات،وتمارس في إطار حدوده،شریعیة لتنظم تصوص التّ النّ قد جاءت فذلك لیس كافیًا، أنّ 

 ،19962دستورمن  رمكرّ 31الحریة،إذ نصّت المادةمارسة ذلك الحق أو تلك وبالكیفیة الّتي ینظم م
تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في مجالها المنتخبة یحدّد قانون 

   .عضوي كیفیه تطبیق هذه المادة
 ضمن تلك المواد عبارةتت ،الّتيالمشرع الجزائري في أحكامه بعض الحقوق والحریاتوقد أقرّ  
ضمنیة إلى  وهي إحالةیحدد القانون كیفیه التطبیق،أو یحدد التنظیم،أو بمقتدى القانون،:فیما یلي

فسلطة المشرع الجزائري في ،وقواعدها هذه الحقوق والحریات ممارسةیصنع حدود أن المشرع من أجل 
دون أن ،فقط نظیمتّ ال أن تنحصر فيیجب ل لتنظیم مجال الحقوق السیاسیة مكفولة دستوریًا،و التدخ

،أو جعل أمر ممارستها،والتمتع بها مسألة یصعب لبعض منهم أو،تمتد إلى تقییدها لعموم الأفراد
مهامها  عن سلطة التشریعیةقابة الشعبیة الواعیة الدستوریة هي الكفیلة بعدم انحراف الفالرّ بلوغها،

  .ةلطوإلاّ كان تعسفًا في استعمال السّ الدستوریة،
عن إعطائه  معبرًالمشرع تنظیم بعض الحقوق والحریات،المؤسس الدستوري إلى ا وقد أحال

یات عب،وتجسیدًا لمشاركته في تنظیم الحرّ لطة التشریعیة المنتخبة من قبل الشّ لطة التقدیریة للسّ السّ 
                                                            

رها الشریعي في الجزائر،الملتقى الوطني حول حقوق الإنسان في موافق طیب شریف،أجیال حقوق الإنسانة وتطو  -1
  .15،ص2012دیسمبر12/13جیجل جامعة مصر الصدیق بن یحي، واقع ومقاربات، الجزائر،

یتعلق  ،1996دیسمبر7المؤرخ في 438-96الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996التعدیل الدستوري لسنة -2
 الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،، 1996نوفمبر28ادق علیه في استفتاء بإصدار نص تعدیل الدستور،المص

  .1996دیسمبر8الصادرة بتاریخ، 76العدد
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الأفراد  لا یتعارض في ممارسةیته علي وجه،فرد بحرّ  ة تضمن تمتع كلّ بكیفیّ صلة بالموّظف،المتّ 
  .1الآخرین لحقهم في التمتع بحریاتهم

 ،التعبیر عنهفي و یاسي الّذي یختاره،باع الاتجاه السّ في إتّ  اً الموّظف من حیث المبدأ حرّ إذ یعدّ 
ح الترشّ  ویملك حقّ في الحملات الانتخابیة لفائدتها، والمشاركةمكانه الانخراط في أيّ حزب سیاسي،وبإ

ا حق الانتخاب؛فقد جاءت جلّ القوانین الصادرة في فرنسا،بدایة من القرن كذو لتولي المهام النیابیة،
أي للموّظف یة الرّ في كفالة حرّ س النّصوص الدستوریة،لتؤكد وتكرّ ،والمتعلقة بالوظیفة العامّة العشرین،
على دت أو الفلسفیة،كما أكّ ،وعدم التمییز بین الموظفین،بداعي أرائهم السیاسیة،أو الدینیة،العمومي

  .2وذلك خشیة التأثیر على مستقبله الوظیفيلف خدمة الموّظف لآرائه السیاسیة،عدم الإشارة في م
إنّ حریة الرأي ":منه06المادةفي 1983ةویلیج3يف الصادر824- 93رقمالقانون إذ نصّت و 

 مضمونة لجمیع الموظفین،ولا یجوز بأيّ حال من الأحوال التمییز بین الموّظفین بسبب معتقداتهم
ملف الموّظف،أو  منع الإشارة فيالّتي ت ،منه18إضافة إلى المادة."الفلسفیة أو قابیةالنّ  یاسیة أوالسّ 

  .3أو الفلسفیة ینیةقابیة أو الدّ یاسیة أو النّ إلى أرائه السّ أيّ وثیقة إداریة،
 حقّ منح یالّذي أول القوانین الفرنسیة وهو 1905أفریل22ادر فيالقانون الصّ في  الأمر وكذلك

 سواءٌ  موّظف،منه على أنّه من حق كل 65المادةلاع على الملف الوظیفي في فرنسا؛إذ تنصّ الاطّ 
لاع على الملف طّ لااوكافة عمال الإدارات العامّة عاملاً، مستخدمًا أو عسكریًا أو كان مدنیًا أو

النقل  في حال خذ ضده أيّ إجراء تأدیبي،أو في حال تأخر ترقیته بالأقدمیة،أوقبل أن یتّ الوظیفي،
  .4الوظیفي

منها ما ؛بأحكام لضمان ممارسة هذه الحقوقالجزائري المشرع - في ذات السیاق-هذا؛وقد جاد
یتعین على ":للوظیفة العامّة على أنّه المتضمن القانون الأساس03-06لأمرامن 93ت علیه المادةنصّ 
ئق المتعلقة بالشهادات الوثاویجب أن یتضمن الملف مجموع دارة تكوین ملف إداري لكلّ موظف،الإ

 ویتمّ ئق وترقم وتصنف باستمرار،ل هذه الوثاوالحالة المدنیة والوضعیة الإداریة للموّظف،وتسجّ والمؤهلات،

                                                            
  .122المادة المرجع السابق، ،1996دستور -1
  .141ص ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، صبري جلبي أحمد عبد العال، -2
  .142ص ،1970، 2ع مصر، الملط،الموظف العام وممارسة الحریة،مجلة العلوم الإداریة،محمد جودت  -3
، 2013 ط،/د مصر، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، سعید شتیوي، -4

  .106ص
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ویجب أن لا یتضمن الملف الإداري أيّ ملاحظة حول داري لتسییر الحیاة المهنیة فقط،استغلال الملف الإ
  .1"الآراء السیاسیة أو النقابیة للمعنى

ى عدم جواز التمییز بین ،علنفسه من الأمر27أیضاً في المادةالمشرع الجزائري  نصّ و 
لا یمكن أن یترتب على الانتماء ":على أنّه28یاسیة،إضافة إلى نص المادةأرائهم السّ  داعيب الموظفین،

 المنصوصإلى تنظیم نقابي آو جمعیة أو تأثیر على الحیاة المهنیة للموّظف،مع مراعاة حالات المنع 
ر انتماء أو عدم انتماء الموّظف إلى حزب علیها في التشریع المعمول به،لا یمكن بأيّ حال أن یؤثّ 

  ."سیاسي إلى حیاته المهنیة
ر الحیاة المهنیة للموّظف لا یمكن لأيّ حال أن تتأثّ ":على أنّهنفسه من الأمر 29ت المادةونصّ 

قد فوبذاك ."قبل أو أثناء تلك العهدةعهدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة،بالآراء التّي یدبر عنها، ح إلىالمرشّ 
هذه وقد جاءت یاسیة،ة على ممارسة الموّظف للحقوق السّ المشرع الجزائري حمایة خاصّ أضفى 
والحیاد في مواجهة  والتزام الإدارة ،فیها وتكریسًا للدّیمقراطیةتزامناً ومرحلة التعددیة الحزبیة،الحمایة 
  .في ظلّها الموّظف

o یاسیةمانات القضائیة المقررة لممارسة الموّظف العمومي للحقوق السّ ضّ ال:الفرع الثاّني.  
 ادرة،مانات القضائیة هو تقدیم بعض اجتهادات وأحكام القضاء الإداري الصّ المقصود بالضّ    

من ضمانات  ه المشرعاستنادًا لما أقرّ السیاسیة،حمایة للموّظف العمومي في التّعبیر عن الآراء 
فقد ناقش مجلس الدولة الفرنسي مسألة عدم تأثیر سبة للقضاء الإداري الفرنسي،بالنّ و .بخصوص ذلك

 ادرةالصّ "Teissier"حكم له في قضیةفي  ذهب؛فقد أي السیاسي على حقوق الموّظف العموميیة الرّ حرّ 
ما یمنع من أن یستخدم  ة،ولم یرالموظفین لاعتبارات سیاسیّ إلى عدم جواز فصل 1953مارس13

 ،باعتباره من طائفة كبار الموظفین،غیر الطریق التأدیبيب"Teissier" الوزیر سلطته في فصل
 ة قرار الفصل نظرًا لإخلال السیدالحكم بصحّ  الحكومة،وأقرّ  نظر وتقدیر من قبل ووظائفهم محلّ 

"Teissier" ّ2نظرًا لشغله إحدى الوظائف العلیاالمفروض علیه،ظ حفّ بواجب الت.  
الحقوق الوظیفیة كالترقیة مییز بین الموظفین في على الإدارة التّ - في هذا السّیاق- كما یمنع

بتعویض ،1905جویلیة 13في في حكم صدروأفضت إلیه "Rouen"وهو ما قضت به محكمة والنقل؛
  .3معتقداتهم الدینیة المدونة حبرًا على بطاقاتهم المهنیةبسبب حرمانهم الترقیة،نتیجة رین،المتضرّ 

                                                            
  .141ص المرجع السابق، صبري جلبي أحمد عبد العال، -1
، 1981 ط،/د مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، الحریات الأساسیة للموظف العام، حسنین،عبد العالي محمد  -2

  .16-15ص
3-tribunal de Rouen Discision 13juillet1905, Guillet ,cité en Robert(Jacques)libertés publiques. 
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ف في ظّ ضمانات حمایة حقّ المو  طبیقات القضائیة الّتي تخصّ فالتّ وأما الوضع في الجزائر،
روف الاستثنائیة الّتي مرت بها الظّ  نجد معظمها قد صدرت في ظلّ ممارسة الحقوق السیاسیة؛إذ 

ء الموّظف إلى الحزب المنحل،أو الانتماء إلى الجماعات البلاد،وارتبطت معظمها بقضیة انتما
على قة الواجبات الخاصّة المطبّ د بعض الّذي یحدّ 54-93صدر المرسوم التنفیذي ،إذ1الإرهابیة

سات العمومیة،والّذي یفرض على الموّظف التزامات وعلى عمال المؤسّ الموظفین والأعوان العمومیین،
یمنعه القیام بأيّ خارج أوقات العمل،إذ ذلك یشمل و  والإیدیولوجي،یاسي خصوص الجدل السّ حفظ،التّ 

یمكن أن أ مهنیًا جسیمًا،عدم احترام هذا الالتزام خطیشكل و .بأيّ سلوك لا یلیق بوظیفتهف أو تصرّ 
سریح أو العزل،إلاّ أنّه لا یمنع حدوث تجاوزات في حق الموّظف بسبب ممارسته لحقوقه ي إلى التّ یؤدّ 
بقضایا  ذلك ویتعلق؛تكییفها التكییف الخطأ في هذه المرحلةكذا ضییق علیه،و والتّ یاسیة السّ 

وانتهت بصدور  ظام العامّ أعمال تمسُ النّ هامهم ببسبب اتّ ضوا لمتابعة جزائیة،الّذین تعرّ ،الموظفین
  .أحكام البراءة

الإدارة  ارة الأمنیة،أمبإمكانیة تعسف الإدارة؛سواءٌ الإدالإداري أو الجزائي  سواءٌ  وقد أقرّ القضاء
كبیرة في تجسید  ف للحقوق السیاسیة،وهو بذلك یخطو خطوةالمستخدمة،وتضییقها على ممارسة الموّظ

روف والحالات وبالخصوص في الظّ ه الحقوق بكلّ حرّیة،تكفل ممارسة هذوتكریسها،الّتي مانات ضّ ال
الموّظف العمومي بصفة حقوق و الفردیة بصفة عامّة، ضد الحقوقتجاوزات فیها  الّتي یتمّ  الاستثنائیة

   .خاصّة
  قابيضمانات ممارسة الموّظف العمومي للحق النّ :المطلب الثاني •
ماح للموظفین والسّ  ،قابیةشریع الجزائري بمبدأ الحریة النّ شریعات بما في ذلك التّ اعترفت أغلب التّ    

 10الصادر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانبإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم،كما جاء به 
في أن ینشئ وأن ینظم إلى نقابات حمایة  الحقّ لكلّ شخص ":؛ونصّها23مادته ،لاسیما1942دیسمبر

                                                            
 والّتي تتلخص وقائعها في أنّ الموّظف1999فیفري1فیها مجلس الدولة الجزائري في لالمتمثلة في القضیة الّتي فص -1
كان متابعًا قضائیًا بسبب وقائع متعلقة بالإرهاب وعلى أساس ذلك قامت السلطة المستخدمة بعزلة وبسبب إهمال "س"

فع مرتبه من تاریخ شریعة إلا أن في وظیفته مع د إدماجهالمنصب وبعد محاكمته جزائیًا وصدور حكم البراءة،طلب إعادة 
الجهة المستخدمة أبت ذلك،فلجأ إلى الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الّتي قضت بإرجاعه العمل مع استحقاقه المرتب من 

لق باستحقاق فقامت الجهة المستخدمة باستئناف القرار أمام مجلس الدولة الذي أید جزء من قرار المجلس وهو المتع...یوم
والّتي تنصّ  1985مارس23المؤرخ في85/59من المرسوم رقم16وأسس القرار بناءً على المادة...ظف راتبه من یومالمو 

منشور مجلة مجلس الدولة،  1999فیفري1مجلس الدولة،1474070:على أن الراتب یكون بعد أداء الخدمة،القرار رقم
  .  85،ص1العدد



 

 ـــــــــــــــــــــــــ"ممارسة الموظّف للحقوق والواجبات وأثرها على مبدأ الحیاد"ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

 
58 

ز قابیة للموّظف العمومي وحده غیر كافٍ،ما لم یعزّ والحقیقة أن الاعتراف بالحریة النّ 1"لمصلحته
ومضمونه ضمانات كفیلة  بالاعتراف والإقرار في فحواه وذلك،بضمانات تكفل في ممارسة هذا الحقّ 

مانات المقررة للموّظف الضّ  بممارستها؛وهو ما سیكون في التّناول البحثي في فرع ثانٍ یخصّ 
  .العمومي

o قابیةرة للمنظمة النّ مانات المقرّ الضّ :الفرع الأوّل. 
هي حریة تأسیسها ،الحریة النقابیةقابیة في إطار رة للمنظمة النّ مانات المقرّ الضّ  من أهمّ لعلّ 

   .ها إداریًاوإدارتها وعدم حلّ 
  ًحریة تأسیس المنظمة النقابیة:أولا.  

 تكوین نقابات للموظفین، حق تأسیسهو أوّل ضمان وجب إقراره في مجال الممارسة النقابیة  
،أو تعلیقها تأسیسهاقابیة ثم إقرار الممارسة النّ  لا یكفي الاعتراف بحقّ قید،إذ  دون شرط أووحریتها 

أبرز لعلّ و ،مبدأ الحریة النقابیةالعمومیة؛فهذا یتعارض ویتنافى و لطة عن السّ  صادرة على إجراءات
هذا ،إذ یعرقل هذه الإجراءات الحصول على ترخیص مسبق لإنشاء النقابة من السلطات المعنیة

  .سهنظیم النقابي ومؤسّ ویقید الحریة النقابیة الّتي تقوم أساسًا على الإدارة للتّ ،الإجراء
-23نظیم النقابي في القانون رقمنصّ على التّ ی موقف المشرع الجزائري،فإنّه إلى اً رجوعو 

س تؤس":منه على أنّه29النقابي ضمن المادة المتعلق بممارسة الحقّ ،20232أفریل25المؤرخ فيو 02
معاینتها عن طریق محضر  المنظمة النقابیة إثر جمعیة عامة تأسیسیة تضم أعضائها المؤسسین وتتم

لطات من قبل السّ ،قابي الحصول على وصل تسجیل تصریح التأسیسنظیم النّ ثمّ اشترط لقیام التّ "فضائي
ات الإشهار بالإضافة إلى استفادة شكلیّ الملف، الأكثر من إیداع یومًا على30العمومیة المعنیة خلال 

  .3نفقة التنظیموذلك على ،في جریدة یومیة وطنیة إعلامیة على الأقل
 التنظیم النقابيجواز حلّ  عدم ضمانة:ثانیًا.  

                                                            
 دیسمبر 10المؤرخ في,)في دورة الثالثة(217ب قرار الجمعیة العامةانعقد بموج.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

1948.  
ة دعلق بممارسة الحق النقابي، الجرییت م،2023افریل25الموافق /هـ1447شوال عام5المؤرخ في  ،02-23قانون رقم -2

  .34،المادة29الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،ع
  من القانون ذاته 34المادة -3
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 التنظیم النقابي، وحمایة حقّ ،الخاصة بالحریة النقابیة871رقم من الاتفاقیة04ةدت المادجسّ 
حمایة المنظمات النقابیة ،31هفي دورت1948في یولیو ولیةالعدل الدّ  ةاعتمادها المؤتمر العام لمنظموب

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحلّ أو وقف :"جاء فیهاإذ تعسفي،من إیقاف أو حلّ 
 لةً مكمّ  حمایة التنظیم النقابي من الحلّ أو الإیقاف ضمانةً فیعد .2"العمل الّتي تتخذها السلطة الإداریة

الحل دون ،على الحل القضائي،المشرع الجزائري حلّ المنظمات النقابیةوقد اقتصر التأسیس،لحق 
المتعلق بممارسة 02- 23من قانون رقم65من خلال نصّ المادة ،كضمان لمبدأ الحریة النقابیة،الإداري

القضائیة  یمكن أن تحلّ المنظمة النقابیة بالطرق القضائیة أمام الجهةأنّه جاء فیها  إذالحق النقابي،
   :صة في الحالات الآتیةتخصّ لطة الإداریة المبطلب من السّ ،و صةصّ ختالم
  .خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بهدفها -
  .خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السیاسیة -
  .سنوات03نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة عدم ممارسة -
أو محاولة خرق حقوق حریض على العنف أو التهدید،أو أيّ تصرف غیر شرعي مع خرق،لتّ ا -

    .العمال
  .تنفیذ الأحكام القضائیةلرفض الامتثال  -
لها تأثیر على استمراریة المرفق العمومي أو ،الإصرار في العهود إلى اضطرابات غیر قانونیة -

  .سیره
  .رة،سبق وأن كانت موضوع تعلیق قضائيارتكاب مخالفات متكرّ  -
  .قبول هیبات ووصایة مخالفة لأحكام هذا القانون  -
أملاكها المنقولة  أیلولة مع،3فاذ المعجلیكون مشمولاً بالنّ لتنظیم النقابي،القضائي لفي حال الحلّ  -  

صة صّ ختما لم تقضِ الجهة القضائیة الم،وفق ما ینصّ علیه قانونها الأساسي،والعقاریة الأخرى
  .4بخلاف ذلك

                                                            
،الخاصّة بالحریة النّقابیّة وحمایة حقّ التنظیم،الصّادرة عن منظمة العمل الدّولیّة،وقد 1948لسنة 87الاتفاقیة رقم -1

  .1948یولیو/تموز 09اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدّولیّة في
جامعة القاهرة،  كلیة الحقوق، ،رسالة دكتوراه الحریة النقابیة في القانون المقارن، أحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد، -2

  .175ص م،2013 مصر،
  .المتعلق بممارسة الحق النقابي م،2023أفریل25المؤرخ في02- 23القانون رقم ،5من المادة3الفقرة -3
  .المرجع نفسه ،167من المادة 3الفقرة -4
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وهو ما أعضائها؛من قبل ،ي إرادیًایمكن حلّ التنظیم القضائ ،فإنّهبالإضافة إلى الحلّ القضائيو 
جوء إمكانیة اللّ  ع قد أقرّ وبذلك یكون المشرّ نفسه، القانون من67ةالمادّ  ع الجزائري في نصّ ه المشرّ أقرّ 

لطة السّ نزاهة بین وازن،من التّ  اً ق نوعحقّ ما ینظیم القضائي عن طریق القضاء،وهو التّ  حلّ إلى 
لأنشطة غیر  تنظیماتعدم ممارسة هذه الین بنظیمات النقابیة،و في مواجهة التّ وعدم تعسّفها العمومیة 
  .1مشروعة
 ضمانة استقلالیة التنظیمات النقابیة:ثالثا.   

 ها بنفسها،والاستقلالیة في إدارة شؤون،ع بكامل الحریةقابیة أن تتمتّ نظیمات النّ وجب على التّ 
قابیة الحرة النّ كونها أساس الحركة ،وفي أيّ مرحلة من مراحل تكوینها،من جانب الإدارة لٍ دون تدخّ 
لا ما دام أنّها بوضع القواعد الّتي ستحكم نشاطها، من شروط نشأتها أن تستقلّ لعلّ و ؛للموظفین
من 8خلال نّص المادةمن المشرع الجزائري،النّصوص القانونیة المعمول بها،وهو ما أقرّه و تتعارض 

 یةنقابسیر منظمة  التدخل فيیمنع على أيّ شخص طبیعي أو معنوي :"أنّه على02- 23القانون رقم
قابي نظیم النّ اكتساب التّ  الاستقلالیةإذ تعني "باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في القانون

ممارسة الحقوق بو قافي،الثّ  حقّ الع بیتمتّ وبذلك  والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسه،،خصیة المعنویةللشّ 
اً في أضرار سبّبت بعد حدوث وقائع ،صةتخصّ القضائیة الملدى الجهات ،المدني فالمعترف بها للطر 

تمثیل الموظفین أمام السلطات كذا حقّ و  معنویة أو منها جماعیة،المادیة أوكانت فردیة ،أعضائه حقّ 
  .2وإبرام أيّ عقد واتفاق له علاقة بهدفه،العمومیة

نفسه القانون  من12المادةالنقابیة من خلال المشرع الجزائري استقلالیة المنظمات  ولقد أقرّ 
المنظمات النقابیة مستقلة في سیرها ومتمیزة في هدفها وتسمیتها عن أيّ حزب سیاسي فصور ":على أنّ 

استقلالیة المنظمات النقابیة في قطاع الوظیفة العامة یظهر جلیًا في الحریة المتروكة للموّظفین في 
في تسییر شؤونها،وهذا الامتناع لا یخص فقط  إنشاء هذه التنظیمات،ومن خلال الامتناع عن التدخل

كل الجهات ذات الطابع السیاسي،وتكتمل هذه الاستقلالیة إلاّ إذا تمایزت السلطة العامة وإنّما یمتد لیشمل 
  "في أهدافها وتسییرها وتسمیتها

بق اس02-23من القانون رقم2الفترة12ده المشرع الجزائري من خلال نصّ المادةوهو ما أكّ 
ولا یمكنها الحصول على  ةا ووظیفیًا بأحزاب سیاسیّ كلیĎ یمنع المنظمات النقابیة الارتباط هیالّذي و ،الذكر

                                                            
جامعة أم  للأمن الإنساني، المجلة الجزائریة دحدوح محمد،ضمانات الممارسة النقابیة في قطاع الوظیفة العامة، -1

  .195ص ،4،2017،عالجزائر، البواقي
، 2ط الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، الجزائر، سعید مقدم، -2

  .384ص م،2013
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هذا  من65-62تینتحت طائلة أحكام المادّ الأحزاب،ة أو امتیازات أخرى من هذه دعم بوسائل مالیّ 
   .القانون

تقلة ویقصد بذلك ذمة مالیة مس،المالیةأمّا عن استقلالیة المنظمات النقابیة في تسییر شؤونها و 
یتحقق مع ذي لّ االاستقلال المالي ،ممّا یعني مة النقابیةلمنظّ باتقتضي وجود موارد مالیة خاّصة 

 02-23رقمالقانون  من46المادةع الجزائري في المشرّ لدى ح به صرّ و الموه؛1الاستقلال الإداري
 اشتراكات أعضائها،:تتكوّن موارد المنظمة النقابیة من":على أنّه،المتعلق بممارسة الحق النقابي

الإعانات المالیة المحتملة من الدولة والجماعات و ،والهبات والوصایاالمداخیل الناتجة عن نشاطاتها،و 
 ".المحلیة

هبات أو ونجد أنّ المشرع الجزائري قد منع على المنظمة النقابیة الحصول على إعانات أو    
على نفسه،من القانون 49حسب ما ورد في نصّ المادةبوصایا من أيّ جهة ذات طابع سیاسي،وهذا 

یمنع على المنظمة النقابیة استلام الهبات والوصایا المثقلة بأعباء وشروط إلاّ إذا كانت متطابقة مع ":أنّه
 ."الأهداف المحددة في قانونها الأساسي أو أحكام هذا القانون

o الضمانات المقررة للموّظف النقابي:الثاّني الفرع. 
 :من أهمهالعلّ :ةعدید ضمانات ممارسة الموّظف للحق النقابي في الجزائر في صورتظهر 

وضمان عدم التمییز بین الموظفین الانسحاب منها، حریة انضمام الموّظف للنقابة من عدمه،وحریة
 .الانتماء النقابي،إضافة إلى توفیر الحمایة القانونیة للممثلین النقابیین داعيب
  ًحریة انضمام الموّظف من عدمه وحریة الانسحاب منها: أولا.  

 من هنّ أ كذلك بیعيالطّ  فمن،ستورالدّ  له یخولها تيالّ  یاتالحرّ  ممارسة المواطن حقّ  من كان ذاإ
 المواطنین كسائر مواطنٌ  هو العامّ  فیات،فالموظّ الحرّ  لهذه ممارسته اً مواطن بصفته العامّ  فالموظّ  حقّ 
 إلى لانضماما حقّ  من العمومي فالموظّ  تمكین هو الحریة هذه مفادواجبات؛و  وعلیه حقوق له
  .منها الانسحاب و،أعدمه وأ قاباتالنّ 
  :قابة من عدمهلنّ ة انضمام الموّظف إلى احری - 1

دون ضغط أو ،و النقابي من جانبه الفردي بكلّ حریة هلحقّ یفترض أن یمارس الموّظف 
ة ذات الصلة ولیّ المعاییر الدّ یتماشى هذا و غیر مباشرة،و  أمبصورة مباشرة أكان  ذلك  توجیه،سواءٌ 

  .أن النقابيبالشّ 

                                                            
، 2013 ط،/د الجزائر، ر والتوزیع،دار الهدى للطباعة والنش سمعوني زكریا، ضمانات حریة ممارسة الحق النقابي، -1

  .116ص
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أنّنا نجد تكرس حریة الموّظف العمومي في الانضمام والانخراط إلى المنظمة النقابیة الآكد 
وحمایة ،بالحریة النقابیة المتعلقة1948لسنة87رقم بالرجوع إلى الاتفاقیة؛وذلك عدمه الّتي یختارها من

ولم ".وكذلك الحق في الانضمام إلیها بشرط التقید بلوائح المنظمات":في مادته الثانیة،حق التنظیم النقابي
في تنظیم هذه ،النقابیةسوى القید المستمد من حریة المنظمة ،تنصّ المادة على أيّ قیود لهذه الحریة

  .من خلال قوانینها الأساسیة،المسألة
البعد ،إذ یتمثل 1سلبيآخر یجابي و تتضمن بعدین أحدهما إ ةة فردیّ ة النقابیة هي حریّ فالحریّ 

،في حین أنّه والانضمام إلیها بإرادتهم واختیارهم،الایجابي في حق الموّظفین في تكوین منظمات نقابیة
أو الانسحاب ،الانضمام أو الانخراط إلى المنظمات النقابیة حریة الفرد في عدمفي  یتمثل البعد السلبي

یة أو بضغط من السلطة العمومیة انتهاكًا للحرّ القانون، رض العضویة النقابیة بقوّةیعدّ عكما .منها
وإجراءات تحدید ،التنظیم النقابي صّة بحمایة حقّ الخا19782لسنة151دت الاتفاقیة رقمقد أكّ فقابیة،النّ 

توفر للموّظفین ":بنصها على أن،ابعةته الرّ شروط الاستخدام في الخدمة العامّة،على هذه الحریة في مادّ 
 العمومیین حمایة كافیة ضد أيّ أعمال تمییزیة على صعید استخدامهم تستهدف المماس بحریتهم النقابیة

 :ىوتطبق هذه الحمایة بوجه خاص على الأعمال الّتي ترمي إل
إخضاع استخدام الموّظفین العمومیین لشرط عدم انضمامهم إلى إحدى منظمات الموّظفین العمومیین  -

  .النقابیة أو تخلیهم عن عضویتها
أو ظفین العمومیین،فصل موّظف عمومي أو الإساءة إلیه بسبب عضویته في إحدى منظمات الموّ  - 

  ".بسبب مشاركته في الأنشطة العادیة لهذه المنظمة
أعطى المشرع الجزائري الحق لأيّ مواطن فقد ولیة،وتجسیدًا لما جاء في الاتفاقیات والمواثیق الدّ 

 .بممارسة الحق النقابي المتعلق02- 23یختارها،طبقًا لقانونفي الانضمام إلى النقابة الّتي 
حق الموّظف في الانضمام إلى النقابة من عدمه القاعدة الأساسیة للحریة النقابیة،ویقوم  دّ ویع

نصّت قد ؛و 3قابةالنّ  فيحتّى لا ینخرط ،قد یلجأ للضغط على الموّظفالمستخدم،ف أساسًا في مواجهة
المستخدمین یمكن كلّ العمال الأجراء و :" المتعلق بممارسة الحق النقابي على أنّه من القانون06ةالماد

دون أيّ تمییز،الانخراط بكلّ حریة وإرادة في منظمة نقابیة واحدة یختارونها في إطار مهنتهم ویمكنهم 

                                                            
  .83ص المرجع السابق، بیرم، عبد المجید صغیر -1
الخاصة بحمایة حق التنظیم النقابي وإجراءات تحدید شروط الاستخدام في الخدمة العامة، )151رقم (الاتفاقیة -2

   ،1978یونیه /حزیران 27في  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة اعتمدها
  .135ص ،ضمانات حریة ممارسة الحق النقابي سمعوني زكریا، -3
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أیضًا الانسحاب من المنظمة النقابیة التّي یكونون أعضاء فیها طبقًا للإجراءات المحددة في قانونها 
 ."الأساسي

 .النقابیة حریة الموّظف العمومي في الانسحاب من المنظمة - 2
إذا كان للموّظف العمومي الحق في الانضمام إلى المنظمة النقابیة أو عدمه بكلّ حریة،فله  

یجوز لكلّ عضو أن ینسحب من النقابة بإرادته و الحق أیضًا في الانسحاب منها متى أراد ذلك،
یث لا یمكنها ق على موافقة النقابة بحالانسحاب حق للعضو،وغیر معلّ ،فالمنفردة في أيّ وقت یشاء

  .1تجاهله
الّتي 02-23من القانون 6الانسحاب من خلال المادة وقد نصّ المشرع الجزائري على حقّ هذا؛

ویمكنهم أیضًا الانسحاب من المنظمة النقابیة الّتي یكونون أعضاء فیها طبقًا "...:سبق الإشارة إلیها
یجب أن ":على أنّهنفسه،من القانون  38وقد نصّت المادة."للإجراءات المحددة في قانونها الأساسي

  :یذكر القانون الأساسي للمنظمات النقابیة تحت طائلة البطلان،الأحكام التالیة
 ..."حقوق الأعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الإقصاء -

خلاف الإقصاء الّذي على،ظف وخاضع للإدارة الحرة للموّ ،إراديٌّ  الانسحاب أمرٌ فقد تبین أنّ 
منظمة قبل المن كون ذلك ارتكابه خطأ نقابي،وی،بالنّظر إلى تلحق العضو في النقابة عقوبةً  یعدّ 

من عن طریق لجنة تأدیبیة،ولا یجوز منع الموّظف العمومي و ،تحتها الموظّف المنضوي النقابیة
النقابیة أيّ سلطة تقلیدیة في قبول ها،كما لا تملك المنظمة المنتسب إلی النقابة الانسحاب من

 .2الانسحاب من عدمه،وهذا لا یتعارض مع تسجیل الطلب الكتابي للانسحاب
 قابياء النّ معدم التمییز بین الموّظفین بسبب الانت :ثانیًا.  

دون تفرقة وتمییز من أيّ ،قابیة الموّظفین العمومیینلحریة النّ ل ةً مبدأ عدم التمییز ضمان یعدّ 
  .3قدیة ذاتهل قوام مبدأ الحریة النّ أحد العناصر الّتي تشكّ نوع،وهو 

لتأتي التمییز، منع كلّ أشكالما ی1948لسنة87رقم المادة الثانیة من الاتفاقیة في وقد جاءهذا؛
یتمتع المستخدمون العمومیون ":ابعة منه على أنّهنصّ المادة الرّ ،ب1978لسنة151رقم بعدها الاتفاقیةو 

                                                            
  .136المرجع نفسه، ص -1
 القاهرة، جامعة الحقوق، یةكلّ  ،دكتوراه طروحةأ المقارن، القانون في النقابیة الحریة مجاهد، الوهاب عبد فهمي أحمد -2

  .268ص، 1993
 والعلوم الحقوق یةكلّ  ،دكتوراه طروحةأ الجزائري، القانون في العمال ممثلي لحمایة القانونیة الضمانات بطاهر، مالأ -3

  .26م، ص2016/2017وهران، جامعة یاسیة،السّ 
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یتعلق باستخدامهم،تنطبق هذه الحمایة بوجه  للنقابات فیما ضد أعمال التمییز المضادةبالحمایة الكافیة 
 :خاص على الأعمال التّي ترمي إلى

إخضاع استخدام المستخدمین العمومیین لشرط عدم انضمامهم إلى إحدى منظمات المستخدمین  - 
  .العمومیین أو تخلیهم عن عضویتها

إلیه بسبب عضویته لإحدى منظمات المستخدمین العمومیین أو بسبب فصل مستخدم عام أو الإساءة  - 
المادة التأكید على توفیر الضمانات  من نصّ ویتضح ،"مشاركته في الأنشطة العادیة لهذه المنظمة

 ،سواء قبل التوظیف،ةیالنقاب تهممارسته لحری تمییز بداعي زمة لحمایة الموظف العمومي من أياللاّ 
و خلال قابة،أو تخلیه عن عضویته النقابیة إذا كان منخرطًا فیها،أانضمامه للنّ شترط عدم الذي ی

  .     1منافع اجتماعیة كغیره من الموظفینبأو ،أو تمتعه بامتیازات وظیفیةمساره المهني،فیمنعه من حقوقه،
ل نصّ في الفصقد ع نجد أنّ المشرّ فإننّا 03-06وطبقًا لقانون الوظیفة العمومیة في الجزائر

الفقرة الأولى 28ورد في نصّ المادة إذعلى ضمانات وحقوق الموّظف العام،اني،الأوّل من الباب الثّ 
لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى تنظیم النقابة أو جمعیة أيّ تأثیر على الحیاة المهنیة :"منه أنّه
 یمكن بأيّ حال من الأحواللا نفسه،أنّه من القانون 29إضافة إلى ما جاء في نصّ المادة...."للموظف

عنها  بالآراء التّي یعبرّ نقابیة،ح إلى عهدة انتخابیة سیاسیة أو أن تتأثر الحیاة المهنیة للموّظف المترشّ 
 .قبل أو أثناء هذه العهدة

یجب أن لا یتضمن الملف الإداري ":ابعة منه أنّهالفقرة الرّ نفسه من القانون 93وقد جاء في المادة 
  ."حول الآراء السیاسیة أو النقابیة أو الدینیة للمعنيأيّ ملاحظة 

 03-23من خلال نصوص القانونعدم التمییز، ضمانةأیضاً د المشرع الجزائري جسّ وقد  
 یمنع على الهیئات المستخدمة أخذ في":على أنه منه10ت المادةنصّ  المتعلق بممارسة الحق النقابي،إذ

الاعتبار الانخراط في منظمة نقابیة للعمال الأجراء أو عدمه أو ممارسة نشاط نقابي،عند اتخاذ القرارات 
والتكوین المهني والأجرة،ومنح المتعلقة بالتوظیف أو بالترقیة في الدرجات والترقیة في الرتب والتحویل 

،الّذي نفسهمن القانون 11صّ المادةإضافة إلى ما جاء به ن".المزایا الاجتماعیة والإجراءات التأدیبیة
أو ممارسات دیدات،أو تهعلى العمال في مكان العمل ضغوطات،یمنع على أي مستخدم أن یمارس 

أو الحث على تصرفات مناهضة للمنظمة النقابیة عرقلة ممارسة الحق النقابي، بغرض،تمییزیة
  .وأعضائها ونشاطاتها

 النقابیین ضمانة الحمایة القانونیة للممثلین: ثالثا.  
                                                            

 جامعة عكنون، بن الحقوق، یةكلّ  ،دكتوراه رسالة ،- دیقیالتّ  لىإ الحظر من -الجزائر في قابیةالنّ  ةدیّ عدّ التّ  ثامري، عمر -1
  .56صم، 2012/2013 ،1الجزائر
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متیازات الممنوحة الضمانات والاقابي الحصانة القانونیة،أو القانونیة للممثل النّ  یقصد بالحمایة
مقررة و  ةٌ دون ضغوطات،فالحضانة موضوعیّ للممثل النقابي،قصد حمایته،وتأمین أداء وظیفته،بحریة 

  .1أدائه مهمته النقابیة وهي لیست شخصیة،وهي مقررة للموّظف العمومي بمناسبة وجودًا للوظیفة،
الخاصة بتوفیر 135قیة رقمفي الاتفاولیة حمایة الممثلین النقابیین،دت القوانین الدّ وقد جسّ 

یتمتع ممثلو العمل ":منه على أنّ 1نصّت المادة؛إذ والتسهیلات لممثلي العمال في المؤسسات الحمایة،
التشریح،وتتخذ سبب وضعهم أو أنشطتهم في المؤسسات بحمایة فعلیة من أيّ تصرفات تضر،بما فیها 

أو عضویتهم النقابیة،أو إشراكهم في أنشطة نقابیة،شریطة  أن یعملوا وفقًا للقوانین أو  كممثلین للعمال،
  ."الاتفاقیات الجماعیة القائمة،أو وفقًا لترتیبات أخرى متفق علیها بصورة مشتركة

الموّظفین،بغض النظر عن كونهم أنّها تنصب على مجموع  أیضاً  الحمایة العامّةیقصد بو 
 10ن،وهو ما نصّت علیه المادّتا2)أعضاء(أو مجرد موظفین ینتمون إلى منظمة نقابیة معینةممثلین،

قابیین قة بالممثلین النّ هي حمایة متعلّ ،فا الحمایة الخاصةأمّ و .المذكورتین سابقًا02-23القانونمن 11و
مهما كان ،لا یستطیع المستخدم أن یسلط علیهم أیّة عقوبةإذ  نشاطهم النقابيممارسة بعند قیامهم 

من 126ت المادةنصّ  وقد.ف المستخدمالتّي تحمیهم من تعسّ  ،نوعها،وذلك لتمتعهم بالحصانة القانونیة
و أيّ عض سریح أو تسلیط أيّ عقوبة تأدیبیة أخرى ضدّ اذ قرار التّ یمنع اتخّ :"على أنّه02- 23القانون رقم

  ".في منظمة نقابیة،تكون مرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي
شاطات المهنیة والنقابیة في نصّ ز بین النّ میّ قد أنّ المشرع الجزائري على الملاحظ لعلّ و 

یخضع كل عضو في منظمة نقابیة للأحكام ":الّتي تقضي بأن،02- 23من القانون رقم128المادة
الساریة المفعول لأحكام الاتفاقیة الجماعیة وقواعد التنظیم والسیر والانضباط التشریعیة والتنظیمیة للعمل 

  ."المطبقة في الهیئة المستخدمة
تقتصر على فترة ن،بها الممثلون النقابیو  عالمشرع الجزائري على أنّ الحمایة الّتي یتمتّ كما أكّد 

لا یتمتعون بأيّ حصانة ولا فرق بینهم فهم بنشاطهم المهني، أمّا عند قیامهمو قابي،قیامهم بنشاطهم النّ 
  . 3نفسها وبین الموّظفین الآخرین،ویخضعون للأحكام المتعلقة بالوّظیفة

،ویعاد إدماجه في وعدیم الأثرندوب نقابي خرقًا لأحكام القانون،ویعدّ باطلاً،ویعدّ كلّ عزل لم
تطبق الحمایة ضد ":نفسه القانونمن 131ما جاء في نصّ المادّةبوذلك إلیه حقوقه؛ وتردّ منصب عمله،

                                                            
- جامعة الإسكندریة كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه في القانون، النشاط النقابي للموّظف العام، قاسم محمود،دالیا زكي  -1

  .51ص ،2010 مصر،
  .85ص ،2014 ط،/د الجزائر،، باتنة ،دار قانة للنشر والتجلید الوجیز في قانون العمل، أحمد بینیني، -2
  .86ص المرجع نفسه، -3
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المندوبین النقابیین الممثلین :التسریح أو العزل التعسفي وفقًا لأحكام هذا القانون على العمال الآتین
المنتخبین مباشرة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة الجماعیة والوقایة وتسویة النزاعات الجماعیة 

 "النقابیة غیر التمثیلیة أعضاء المجلس النقابي للهیئة المستخدمة للعمل،الممثل النقابي المؤهل للمنظمة
العقوبات الأخرى كالنقل وأغفل التسریح، وأعقوبة العزل بهنا هفقد خصّ المشرع الجزائري الذكر 

  .أهیلطب من قائمة التّ والشّ الإجباري،
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  انيالثّ  الفصل خلاصه:  
 فموظّ ال بممارسة قرّ أ قد المشرع نجد ،فإنّناالفصل هذا في لیهإ قطرّ التّ  تمّ  ما علىبناءً 

 یةوحرّ  حرشّ التّ  في الحقّ أیضاً  سكرّ ،و عنها عبیروالتّ ة یاسیّ السّ  منها ،خاصةیاتوالحرّ  للحقوق العمومي
 ،نتیجةً العمومي فللموظّ  ةالمهنیّ  الحیاةفي  ریثأالتّ  عدم وضماني،والحزب قابيالنّ  والانتماء عبیرالتّ 

  .والحریات الحقوق هذه لممارسة
 هذهجاءت و ،الحقوق لهذه فالموظّ  ممارسة على خاصّةٍ  إلى حمایة عالمشرّ  ضفىأ وقدهذا؛

 ذلك دكّ وأ.1996دستور بموجب المبدأ هذا تبني بعد ةخاصّ ة،یمقراطیّ الدّ  للممارسة تكریساً  الحمایة
 دبالحیا العمومي فالموظّ  التزام یفرض كماة،العامّ  للوظیفة ساسيالأ بالقانون قالمتعلّ  03-06 مرالأ

یفرض ة،و یاسیّ السّ  رائهآ عن عبیروالتّ ،والحزب السیاسي للعمل ممارسته ثناءأ قیوداعلیه  الوظیفي
 مطالب بذلك فهو؛لوظیفته العمومي فالموظّ  ةدیتأ ثناءأ امّ التّ  الحیاد أیضاً  یهعل الحیاد بمبدأ الالتزام

  .ةیاسیّ السّ  رائهآ عن ظرالنّ  بغضّ ،عمله في ةوالأمان بالإخلاص



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ةةخاتمخاتمالال
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الاستقصاء جادّة في راسة د أیّة تهتديأن ،و عمل أكادیمي رصین أيّ أن ینتهي  في ریةَ لا مِ 
الإجرائي  الكم المعرفي والمنهج من حیث متواضعةً بحقّ قد كانت دراستنا ،و إلى ختام البحث التّناولو 

مبدأ ":الموسومتوّج هذا البحث ،نحسبها فیما یإلى نتائج علمیّةإلاّ أنّها قد حطّت رحالها ،في المباحثة
  ."الحیاد في الوظیفة العامة

رض الباحث تتي تعات الأكادیمیّة الّ الإشكالیشبكة  لىع في سبیل الإجابةمحاولة  وقد كانت
تقدیم ل وذلك؛ومنها هذه المسألة البحثیّة،على البحث في الظّواهر القانونیّة والإداریّةوتحثّه القانوني،

  :هماو ؛نیعامّ  ینأساسیرتكز على  إذ،صورة واضحة وشاملة عن مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة
  .باعتباره مواطناً العمومي  فیات الموظّ ضرورة كفالة حرّ  -
   .للجمهور أثناء تقدیم الخدماتالمرفق العام خلال بالإوجوب عدم  -

مؤشّره فیها،وذلك  البحث عن مدى انعكاس كذا،و مبدأ الحیاد في الوظیفة العامّةجب الإعمال بو یممّا 
أو من ،من ناحیة أدائه لواجباته سواءٌ ،ف العموميعلى الموظّ  فرضتي تمن خلال تحلیل الالتزامات ال

؛وعلى النّحو انبرت إلى البروز النتائج البحثیّة في هذا العمل یاسیةیات السّ ناحیة تمتعه بالحقوق والحرّ 
  :الأكادیمي المتواضع؛وقد كانت فیما یلي

 ،الحیاد أداء هذادرجة كامن في هو الباحثون القانونیون  الّذي لم یتفق علیهمر الأقد تبین أنّ  - 1
الممارسة في  غوطاتر بالضّ یتأثّ  یجب ألاّ  ف العامّ الموظّ  أنّ :أي؛ناك من یرى أنّ مبدأ الحیاد مطلقٌ فه

  .ةة على الخاصّ یفضل المصلحة العامّ ف،یاسیةد من الحقوق السّ یتجرّ أن :یكون نسبیّاً؛أي أن وأ،حقّه
 ،تنظیم الوظیفة العمومیةكذا لو ،لتحقیق مبدأ الحیاد العمومي فلموظّ ل حمایةٌ الفر اتو تأن یجب  - 2

 ة،راعات الحزبیّ ب الصّ تجنّ  یّةقصد،لبتطبیق  مبدأ الجدارة والمساواة ذلكیكون و ،لاتدخّ وحمایتها من التّ 
 ،التي یؤدّیها إطار الوظیفة العامة بأداء واجباته فيالعمومي أن یلتزم ف على الموظّ وجوباً  ممّا یحتّم

،وكذا ة بالوظیفة العامةالقوانین الخاصّ علیه نصوص تملیه  اً كونه أمر ،ئاسیةكالتزامه بطاعة الأوامر الرّ 
  .ة الوظیفة العمومیةهیبب یمسّ  عدم ممارسته لأي عملٍ وذلك ب،ظحفّ التزامه بواجب التّ 

 التي تعیشهایاسیة والإداریة الحیاة السّ  فيمن الواجبات الأخلاقیة واجب الحیاد ضحى أ - 3
عجلة بها ،فتسیر ةالمرافق العمومیّ  بها رسیَّ الّتي تُ  مبادئالمن  مبدأً ،إذ أصبح یثةالمجتمعات الحد

  .رادطّ بانتظام وباالخدمات في إداراتها 
. لمبدأ الحیاد تحقیقٌ هو  علیهالممارسة یاسیة لطة السّ ن تأثیرات السّ عف العمومي بعاد الموظّ إ إنّ  - 4
وفقا لما ینصّ علیه ،اتهیبعض من سلوكفي  تغییرٌ أن یطرأ أو ،ل هذه الأخیرةعدم تدخّ هذا لا یعني و 
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 الوارد في نصّ  هوو الّتي تسند إلیه؛ ئاسیةلأوامر الرّ ل اً وتنفیذ،اعةواجب الطّ ب لالتزامالقانون،ووفقا ل
  .ةق بالوظیفة العامّ المتعلّ  03- 06الأمر

 ،وظیفته تي من شأنها أن تسيء إلىالّ  صرفاتبالامتناع عن التّ  ف العموميع الموظّ المشرّ  یلزم - 5
 ذا الأمره ما یجعل؛مظحفّ اعة والتّ وجوب الطّ بكما یلزمه ،فشاء الأسرار المهنیةإالموظّف من  حظریو 

  .ةة الوظیفة العامّ هیبأبرز مظاهر الحفاظ على في  یتجسّد
والتعبیر عنها ،ةٍ ما یشاء من آراء سیاسیّ  قادف العمومي في اعتلحریة الموظّ  یتهحما علمشرّ ل لسجّ یُ  - 6

  .المهني والوظیفي تأثیر على مساره ذلك أيّ لدون أن یكون 
ف العام على ممارسة الموظّ اً قیودفي میدان الوظیفة العمومیّة الواردة النصوص القانونیّة ل سجّ ت - 7

  .ر عنهاعبّ ي یعتقدها ویتالّ على الآراء و التي یمارسها، یاسیةیات السّ الحرّ على و ،للحقوق
لحدّ ا القصد بها لیس إذة،یّ یاسالسّ الآراء ف من التأثر بحمایة الموظّ  هذه القیود الهدف من لعلّ  - 8

 وضع حدودل وإنمّاالتّي یتمتّع بها بسلطة القانون، یاتوالحرّ ،هحقوقل الموظّف العمومي ممارسة من
 هذا إثر على دولّ ممّا ی،هذه الحریاتممارسات من شأنها أن تنُْتَهَكَ في أثناء  التي للسلوكیات صارمة

  .والفكرّیة ةیاسیّ یة والسّ إلى میولاته الحزبّ  ،بالنّظرالآخرعلى حساب لطرف  ف العامّ انحیاز الموظّ 
اختلط الهدف بذاك فقد و ،یاسيقابي في الجزائر بالعمل السّ ممارسة العمل النّ  رتبطتما  كثیرٌ  - 9

نظرًا لتداخل ،قابي عن ما هو سیاسي وتداخلهمالصعوبة فصل العمل النّ و ؛یاسي بالمصالح المهنیةالسّ 
في  هزجّ یو ،فعلى مبدأ حیاد الموظّ  حتما را یؤثّ ممّ ره به،وتأثّ  یاسيالمصالح المهنیة بالمجال السّ 

  .یاسیة الحزبیّةالنّقابیة والسّ  راعاتالصّ 
  .یختلف في تطبیقاته من نظام وظیفي إلى آخرته؛إذ نسبیّ یؤكّد مبدأ الحیاد مؤشرّ تطبیق  -10
  : مقترحات -

الّتي ترفع في هذا البحث المتواضع،والمأمول منها أن توضع بین  اتوصیّ تّ اللعل المقترح من 
أیدي أصحابها الّذین لهم سلطة القرار في شؤون الدّولة،ومنها قطاع الوظیف العمومي الّذي یشغل 

   : فیما یلي ؛ما تتمثّل)ملیون موظّف عمومي 2.9(حیّزا غیر یسیر من جمهرة العمال الجزائریین
  .بشأن حیاد المرفق العامّ  ف العامّ مفروضة على الموظّ النصّ على قیود  - 1
فیه حیاد  نُ ضمَ ف العمومي بالقدر الذي یُ وضع قیود واضحة للحقوق والحریات السیاسیة للموظّ  - 2

  .فالموظّ 
مكافأة الموظفین الذین كذا و ،یة تجعله یعمل بشرف وحیادیةّ منحه مزایا مادّ بف یجب تدعیم الموظّ  - 3
  .یة والمعنویة التي تساهم في استقلالیتهم وتشجیعهمفي أداء واجباتهم بمختلف الحوافز المادّ  نتفانو ی
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 ؛ة والوظیفة العامةیّ یاسالسّ الآراء قابات مع الأخذ بعین الاعتبار بین تنظیم النّ في  النّظر إعادة - 4
  .الوظیفي مبدأ الحیادل اً تحقیق،بتعزیز معالم أكثر وضوحًا وذلك

 لدیه، م التزامه بمبدأ الحیادفإن ذلك سیدعّ ،بالمبادئ الأخلاقیة العمومي فع الموظّ یتشبّ یجب أن  - 5
  .هوأخلاق ف العامّ سلوك الموظّ بتجسید مبدأ الحیاد واقعیا من حیث مانات قضیة الضّ تتعلق إذ 
طریق عن ،وذلك ةة مبدأ الحیاد في الوظیفة العامّ استقلال القضاء عضویًا ووظیفیًا من أجل حمای - 6

  .رةمانات المقرّ تعزیز الضّ 
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  المراجع: أوّلاً  -
  .العربیّةاللّغة  :1-1

  :العامة المراجع :1-1- 1  
 الجوهري، الصحاح، إعداد وتصنیف ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة، بیروت،  - 1
  . 1992، 1ط
، 1الموسوعي الإداري، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طجوزیف بادروس، القاموس   - 2

1992.  
الجیلالي بن الحاج یحیى، القاموس المدرسي، المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، الجزائر،   - 3
  .1984ط، /د
- حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة  - 4

  .2004،ط/مصر، د
  .1973خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، مكتبة لاروس،   - 5
  .م2009، 1سعادي محمد ، حقوق الإنسان، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط   - 6
مغني المحتاج إلى معرفة ، )هـ977(الشّربیني شمس الدّین محمد بن أحمد الخطیب، الشّافعي  - 7

  .ه1994/1415، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدار معاني ألفاظ المنهاج، 
شریط الأمین ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات   - 8

  .2008ط /الجامعیة، الجزائر، د
عبد الوهاب الكیالي، وآخرون، موسوعة السیاسة، المؤسسة الغربیة للدّراسات والنشر والتوزیع،   - 9
  .1991، 2ط یروت، لبنان،ب

  .م2003، 1، ط)ب/د(علي خاطر الشطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر،  -10
عمار عوابدي، فكرة مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،   -11

  .1984، )ط/د(الجزائر، 
، الأحكام )هـ450(بغداديمحمّد بن حبیب البصري الأبو الحسن علي بن محمد بن  الماوردي  -12

 .1994، 1ط،السّلطانیّة،دار الحدیث، القاهرة، مصر
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، 1محمد باشا الكافي، معجم عربي حدیث، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت، ط  -13
1992. 

 ط،/د المعارف،مصر،محمد طه بدوي،محمد طلعت الغنیمي،الوجیز في النظم الإداریة،دار   -14
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الحیاد في  ألمبد ةسوالمكرّ  ةدور المجسّ صّ لى تبیان الإ ة البحثیّة المتواضعةراستهدف هذه الدّ 
الالتزام ،كف العموميالموظّ  لىعتي تفرض من الواجبات ال ةفي جمل تصلخّ ت ة،وقدالعامّ  ةالوظیف
یجب على  الأساسفعلى هذا ؛المهني رّ واجب كتمان السّ ،و ظحفّ واجب التّ ة،و سیّ االرئ الأوامر ةبطاع
تفضیلاً   ة، یاسیّ الحقوق السّ حقّ التمتّع ب د منیتجرّ ،ممّا یجعله غوطاتر بالضّ ثّ أذي یتالّ  ف العامّ الموظّ 

 .ةالعامّ  ةالوظیفداء واجباته في نطاق أن یلتزم بكذا أو ة،خصیّ الشّ صلحة على الم ةالعامّ  ةلمصلحل
 ة من جانب آخر،العامّ  ةلوظیفلف العمومي و للموظّ  ةحمایالفر االحیاد وجب تو  أولضمان مبد

على  قیوداً لذلك وضع  ة؛إذالعامّ  ةالوظیف ةممارس في أثناء دالحیا ةهمیّ أعلى  ع الجزائريالمشرّ  فقد أكّد
  ...ةیاسیّ یته السّ حرّ لف لحقوقه و الموظّ  ةممارس

 ؛حرشّ التّ  حقّ ؛ عبیرالتّ  ةحریّ  ؛ظحفّ التّ  ة؛اعالطّ  ة؛الجدار  ة؛العامّ  ةالوظیف ؛الحیاد:ةالمفتاحیّ كلمات ال
  .قابيالنّ  حقّ ال تحزّب؛ال حقّ 

Résumé  :  
Cette modeste étude de recherche vise à montrer les images incarnées et dédiées du 

principe de neutralité dans la fonction publique, et elle a été résumée dans un certain nombre de 
devoirs imposés à l'agent public, comme l'obligation d'obéir aux ordres présidentiels, le devoir 
de discrétion. , et le devoir de garder le secret professionnel. Sur cette base, l'agent public 
concerné doit subir des pressions, ce qui le prive du droit de jouir des droits politiques, de 
préférence à l'intérêt public sur l'intérêt personnel, ainsi que de s’engager à exercer ses 
fonctions dans le cadre de l’emploi public, lors de l’exercice d’une fonction publique, il impose 
donc des restrictions à l’exercice par l’employé de ses droits et de sa liberté politique… 

 
Mots-clés : 
neutralité ; Fonction publique ; mérite; obéissance; conservatisme; Liberté d'expression; Le 
droit de se présenter aux élections ; Le droit d’adhérer à des partis politiques ; Droit syndical. 
 
Abstract : 

This modest research study aims to show the embodied and dedicated images of the 
principle of neutrality in public service, and it has been summarized in a number of duties 
imposed on the public official, such as the obligation to obey presidential orders , the duty of 
discretion. , and the duty to maintain professional secrecy. On this basis, the public official 
concerned must be subjected to pressure, which deprives him of the right to enjoy political 
rights, in preference to public interest over personal interest, as well as to commit to carrying 
out his duties in in the context of public employment, when exercising a public function, it 
therefore imposes restrictions on the employee's exercise of his rights and his political freedom.. 

. 
Keywords : 
neutrality; Public function; deservation; obedience; conservatism; Freedom of expression; The 
right to stand for election; The right to join political parties; Trade union rights. 
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